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یعیش العالم في الوقت الحالي موجة من الابتكارات و الاختراعات اللامتناهیة في جمیع 

المجالات حیث شملت هذه التغیرات على وجه الخصوص المجال الاقتصادي ، الذي شهد 

فأصبحنا نعیش في زمن ثورة تحولات و تغیرات سریعة و هامة على الصعید التكنولوجي  ،

التقلیدي إلى الشكل الالكتروني تكنولوجیا المعلومات التي غیرت مجرى الاقتصاد من الشكل 

وجعلت هذه الثورة التكنولوجیة العالم قریة صغیرة شهدت خلالها كل المتغیرات الاقتصادیة 

.تطورا سریعا و حاسما من حیث الضخامة و النشاط 

العلمیة شبكات اتصال عالمیة و التي یتم بموجبها تبادل المعلومات ونتج عن هذه الثورة

التي تعتبر نقطة تلاقي المنتجین و الموزعین و ، بین المتعاملین الاقتصادیین أهمها الانترنت 

المختلفة ، قصد ربح الوقت و تقلیص المسافات الجغرافیة فیتصل البائعین و أصحاب الخدمات 

بهم ، حیث تحقق هذه الوسیلة قدرلكترونیة خاصةعن طریق عناوین إملین فیما بینهم المتعا

في سوق تتمهذه الأخیرةو الأمان في التجارة العالمیة ، حیث أصبحتكبیرا من السرعة

الكتروني یتواصل فیه البائعون و الوسطاء و المشترون ، إذ تعرض فیه مختلف المنتجات و 

.و رقمیة و یدفع ثمنها بالنقود الإلكترونیة السلع و الخدمات في صیغة افتراضیة أ

شيء محل المعاملات التي تمثل مقابل الوفاء الالالكترونیةالنقود تحیث أصبح

التجاریة عنصرا جوهریا فیها ، و الذي یطلق علیه بعنصر الثمن ، و یتبین من التفسیر 

الاقتصاد و القانون في القانوني و الاقتصادي لهذا العنصر على أنه مركز أو نقطة تلاقي 

مجال المعاملات بین المتعاملین ، خاصة الاقتصادیین منهم في مجال التجارة ، فالثمن یبین و 

یكشف عن التصرف القانوني الذي یكون عنصرا مهما في العملیة أو المعاملة التجاریة و الذي 

.یجعل من العقد قائما أو ممكن الوجود 

ة للمشتري أو متلقي الخدمة من بین الالتزامات الرئیسیویعتبر ثمن السلعة أو الخدمة

الأمر الذي یدفع إلى ضرورة الاهتمام به و بكیفیة انتقاله خاصة بعد ظهور البنوك و 

یدة حیث أن هذه المؤسسات المصرفیة تتنافس على تقدیم خدمات جدالمؤسسات المالیة ،  

مفروضة في الماضي على نشاطات و للعملاء ، و قد ساعد على ذلك رفع القیود التي كانت

أعمال البنوك و المؤسسات المالیة ، الأمر الذي یمثل تحدیا كبیرا یواجه البنوك و لمواجهة 

التحدي الأكبر هو اشتداد المنافسة كان لا مفر من إتباع المؤسسات المصرفیة لإستراتیجیة 

.ستمرار لهؤلاء العملاء تقدیم خدمات مالیة إلى عملائها تلبي الاحتیاجات المتغیرة با



ب

صارف سوى العمل على إیجاد أنظمة و لمواجهة تلك التحدیات لم یكن أمام الم

لتتمكن من خلالها من لكترونیة متكاملة و متنوعة ترتكز على الانترنت كقاعدة أساسیة لها ، إ

و  للدفع و متطورة جدیدةو أدوات وسائل تم استحداثحیث القیام بعملها على أكمل وجه ، 

و یتعامل بها الأفراد في ابتكار العدید من الأجهزة الدقیقة تتعامل بها المصارف مع زبائنها 

معاملاتهم و أنشطتهم المالیة و المصرفیة و التجاریة سواء أكان على المستوى المحلي أو على 

ملاتنا  المستوى الدولي ، بحیث أصبحت وسائل الدفع الحدیثة سمة عصرنا الحالي و عصب تعا

حیث تمنح هذه الوسائل التعامل السریع و غیر المكلف و الذي قد یسهل عملیة الیومیة ، 

.التجارة الالكترونیة ، التي لا تتطلب لا الحضور الشخصي و لا النقود الورقیة أو المعدنیة 

حیث أصبح من واجب البنوك و المؤسسات المالیة على ضوء ما تشهده الساحة 

فیر هذه الوسائل الحدیثة لعملائها من أجل مواكبة الدخول في عصر التجارة المصرفیة بتو 

و لقد اتخذت الالكترونیة و تسهیل عملیات الدفع و السحب بواسطة وسائل الدفع الالكترونیة ، 

وسائل الدفع الالكترونیة العدید من الأشكال المختلفة لإجراء عملیات الدفع على الشبكات 

ل بها بدل النقود منها الشیكات الالكترونیة و التحویلات الالكترونیة و الاتصالیة و التعام

بطاقات الدفع الالكتروني ، و تجمع هذه الوسائل على فكرة واحدة تتمثل في التسویة عن طریق 

.نقل أرقام تدل على قیم مالیة من حساب المدین إلى حساب الدائن لشخص آخر 

نیة هي بطاقات الدفع الالكتروني التي هي موضوع و من بین أهم وسائل الدفع الالكترو 

دراستنا حیث لقیت انتشارا واسعا على مستوى العالم ، و أصبحت من أنشطة الخدمات 

المصرفیة التي تقدمها مئات الألوف من البنوك و تجني من وراء ذلك أرباحا طائلة ، و تمكن 

الخدمات و سحب مبالغ نقدیة مئات الملایین من العملاء من شراء حاجیاتهم من السلع و

بموجبها دون الحاجة إلى حمل نقود معهم من أجهزة الصراف الآلي ، كما أنها توفر لهم 

إمكانیة التعامل من خلال شبكة الانترنت و سداد الالتزامات المالیة المترتبة على هذا التعامل 

طور و الحداثة لتسهیل ، و نظرا لما تؤدیه هذه البطاقات من خدمات تتمیز بالتمن خلالها 

ستخدامها حیث التعامل بین من یحملها و من یقبلها ، فلم تسلم من التلاعب و التحایل في ا

تعددت المخاطر و الجرائم المصاحبة لاستخدامها مثل تزویرها و سرقتها أو استخدامها 

عامل بها أو استخداماً غیر مشروع ، وقد تكون تلك الجرائم من طرف الأطراف المتدخلین في الت

من طرف الغیر ، و نتیجة هذه المخاطر كان لابد من تقریر المسؤولیة المدنیة التي تنشأ عن 

تحدد أنه تجمع بینهم علاقات تعاقدیة الأطراف المتعاملة ببطاقات الدفع الالكتروني على أساس 
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، و كذلك في حالة استخدام الغیر لكل طرف مسؤولیته في حال مخالفة البنود التي التزم بها 

لبطاقات الدفع الالكتروني استخداما غیر مشروعاً باعتباره طرف خارج عن العقد إلا أن هذا 

الاستخدام غیر مشروع یمس بحق أطراف هذه البطاقات و قیام المسؤولیة التقصیریة للغیر 

.جراء هذا الاستخدام غیر المشروع 

إشكالیة البحث في موضوع بطاقات الدفع الالكتروني  و انطلاقا من كل ما تقدم تظهر

نشأتها و من خلال وضع نظام قانوني شامل لهذه البطاقات یتضمن تحدید ماهیتها من حیث 

تعریفها من جهة ، و أنواعها من جهة أخرى ، و تبیان طبیعتها القانونیة ، كما تهدف هذه 

.المشروع و المسؤولیة الناشئة على ذلك الدراسة إلى تسلیط الضوء على طرق استخدامها غیر 

ما :لال تحلیل الإشكالیة الآتیة إلى هذه الدراسة المتخصصة من خومن أجللك ارتأیت

هو النظام القانوني الذي تمارس فیه بطاقات الدفع الالكتروني ؟ و فیما تتمثل المسؤولیة 

على هذه الإشكالیة یقتضي ةو للإجابالمدنیة الناشئة حول الاستخدام غیر المشروع لها ؟ 

.دراسة ماهیة بطاقات الدفع الالكتروني في الفصل الأول 

و نظرا لتعرض بطاقات الدفع الالكتروني لعدة مخاطر و جرائم الاعتداء علیها و التي 

تعتبر محل مستعملي هذه التقنیة ، ارتأیت دراسة و تشخیص هذه الجرائم التي تعاني منها 

ثم الإشارة إلى المسؤولیة المدنیة الناشئة على ذلك ، و أخیرا شرح كتروني بطاقات الدفع الال

كیفیة مواجهة هذه الجرائم و التصدي لها قصد تحقیق الضمان و الأمان و السرعة التي 

.تستوجبها هذه البطاقات في الفصل الثاني 

:و یندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات هي 

ت الدفع الالكتروني ؟ماذا یقصد ببطاقا-

فیما تتمثل الطبیعة القانونیة لبطاقات الدفع الالكتروني ؟-

ما هي الاستخدامات غیر المشروعة التي یمكن أن تمارس علیها ؟-

ما هي الأسالیب و الطرق المنتهجة لمواجهة جرائم بطاقات الدفع الالكتروني ؟-

:أسباب اختیار الموضوع 

الموضوع یعتبر بمثابة شبه تحدي كونه موضوع حدیث اقتضته إن اختیاري لهذا 

التطورات التكنولوجیة سواء بالنسبة لي كتحدي للذات و تشجیعها للقیام بمجهودات إضافیة  

یمكن لها أن تثري هذا الموضوع حتى و لو بفكرة واحدة ، أو كتحدي للموضوع الذي یبدو من 

.الوهلة الأولى معقد و صعب نوعا ما 
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:یة الموضوع أهم

و تكمن أهمیة الموضوع في محاولة تشجیع العلماء و المفكرین و دفعهم لاكتشاف 

الجدید و خاصة في المجال المصرفي ، حیث أصبحت بطاقات الدفع الالكتروني تكتسي أهمیة 

كبیرة في عصرنا الحالي وسك تعدد استعمالاتها ، ونظرا لأنها أصبحت البدیل الأول للنقود في 

ات الدفع من حیث التسهیلات التي تمنحها لحاملها ، سواء في تمكینه من الحصول على عملی

.، و تمتعها من جانب آخر بإمكانیة الدفع المؤجل الكثیر من الخدمات المالیة 

:أدوات و منهج الدراسة 

نظرا لنقص مراجع متخصصة في بطاقات الدفع الالكتروني فقد اعتمدت بالدرجة الأولى 

كتب و المجلات و الملتقیات ، كما اعتمدت أیضا على المواقع الالكترونیة التي وجدتها على ال

.غنیة لمواضیع التجارة الالكترونیة و طرق الدفع فیها 

و ذلك من خلال استعراض ت على المنهج الاستقرائيأما منهج الدراسة المتبع فاعتمد

، و رض تاریخي لأهم المراحل التي مرت بها ات الدفع الالكتروني التي سبقها عوصفي لبطاق

كذلك تعریفها و عرض أهم أنواعها ، إلى جانب ذلك قمت باستعراض الطبیعة القانونیة لها مع 

.تناقضت حول هذه الطبیعة عرض مختلف الآراء التي 

إلى جانب ذلك اعتمدت المنهج التحلیلي من خلال إخضاع نصوص المواد المتعلقة 

.إلى عملیة التبسیط بهذه الدراسة 

:الهدف من الموضوع 

یستمد هذا الموضوع أهمیة من الانتشار الواسع لبطاقات الدفع الالكتروني في السنوات 

الأخیرة بحیث أصبحت هذه البطاقات تحل محل العملات الورقیة و المعدنیة ، بل و أكثر فقد 

من كثرة د هذا الموضوع أهمیةمن ذلك یستمحلت محل الشیكات في التعامل الیومي ، فضلا 

الجرائم المتصلة ببطاقات الدفع الالكتروني كسرقتها و تزویرها أو استعمالها من قبل الغیر و 

الاستحواذ على أموال أصحاب هذه البطاقات أو التقاط أرقامها السریة و من ثم الاستیلاء على 

الموضوع في اتخاذ إجراءات و أموال أصحابها و غیر من الجرائم ، و كذلك تكمن أهمیة هذا 

.تدابیر للحد من هذه الجرائم و وقایتها 
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:صعوبات الموضوع 

:واجهتني أثناء إعداد هذه المذكرة مجموعة من الصعوبات أبرزها  لقد

.قلة المراجع المتخصصة في مجال بطاقات الدفع الالكتروني -

.قلة الدراسات التي عالجت هذا الموضوع -

.التشریعات و القوانین التي عالجت هذا الموضوع قلة  -

:خطة البحث 

لتحقیق الأهداف المرجوة و الإجابة على مختلف الأسئلة المطروحة فقد تم تقسیم 

:وفق الخطة التالیة الموضوع 



خــــطـــــــة البـحـــــــث

:مقدمـــــــة

ماهیة بطاقات الدفع الالكتروني:الأولالفصل 

مفهوم بطاقات الدفع الالكتروني :الأولالمبحث 

تعریف بطاقات الدفع الالكتروني :الأولالمطلب

بطاقات الدفع الالكتروني و تمییزها عن وسائل الدفع الأخرى :الثانيالمطلب

الطبیعة القانونیة لبطاقات الدفع الالكتروني:الثانيالمبحث 

الطبیعة القانونیة الوصفیة لبطاقات الدفع الالكتروني :ولالأالمطلب 

الطبیعة القانونیة الخاصة لبطاقات الدفع الالكتروني:الثانيالمطلب 

المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع :الثانيلفصل ا

الالكتروني

طرق الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني :المبحث الأول

ستخدام غیر المشروع من قبل أطراف العقدالا : الأولالمطلب 

ستخدام غیر المشروع من قبل  الغیر الا :الثانيالمطلب 

مسؤولیة المدنیة الناشئة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني ال :الثانيالمبحث 

المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني:المطلب الأول

ع الالكتروني و الإجراءات الوقائیة المتخذة للحد منها مواجهة جرائم بطاقات الدف:المطلب الثاني

خاتمة
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الحیاة الاقتصادیة و التجاریة ، وتطور التجارة  ازدهارفي ظل تنامي السوق المالي ، و 

الإلكترونیة و تنافس المصارف و البنوك للحصول على أكبر عدد ممكن من العملاء و أعلى 

بطاقات الدفع (نسبة من الأرباح ، أین تم استحداث ما یسمى بالبطاقات البلاستیكیة 

).الإلكتروني 

ستخدم كوسیلة للوفاء بالالتزامات المالیة بدلا من الدفع إن بطاقات الدفع الإلكتروني ت

الفوري نقدا ، أین یتم إصدار هذه البطاقات للعملاء وفقا لسقف ائتماني معین متفق علیه ، و 

  .ر وفقا لشروط استخدام البطاقات التي تكون معدة سلفا من قبل المُصد

انتشارا العالم مستوى على انتشرتالتيالالكترونیة الدفع وسائل أهم إحدى هيو   

البنوكمن الألوف مئاتتقدمهاالتيالمصرفیةالخدماتأنشطةمنأصبحتحیثواسعا،

منحاجیاتهمشراءمنالعملاءمنالملایینمئاتوتمكنطائلة،أرباحا ذلك وراء منوتجني

أجهزةمنمعهمنقودال حمل إلى الحاجة دون بموجبهانقدیةمبالغوسحبوالخدماتالسلع

الالتزاماتوسدادالانترنتشبكةخلالمنالتعاملإمكانیة لهم توفرأنهاكما، الآلي الصراف

.التعامل هذا على المترتبةالمالیة

مبحثین الأول تناولت فیه مفهوم خلالمنالالكتروني الدفع بطاقة أدرس وسوف

.بطاقات الدفع الإلكتروني و أما المبحث الثاني فتطرقت فیه إلى الطبیعة القانونیة 
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مفهوم بطاقات الدفع الإلكتروني:المبحث الأول 

وسیلة للوفاء للحلول محل الشیك  تعتبر بطاقات الدفع الإلكتروني أولاً وقبل كل شيء

و تسمح لحاملها بتنفیذ مشتریاته من السلع و الخدمات ، لدى التجار المنضمین لنظام الوفاء 

.بالبطاقات بدون وفاء فوري بجانبه ، و إنما یكتفي بتقدیم بطاقته فقط 

تعریف بطاقات الدفع الإلكتروني:المطلب الأول 

بطاقات موضوع سنتطرق في هذا المطلب إلى تبیان مختلف التعاریف التي تناولت

لها من القانونيالدفع الإلكتروني و ذلك بالتعرض إلى التعریف الشكلي و المصرفي و التعریف 

نشأتها و تطورها في العالم ، وهذا من جهة أخرى ثم التطرق إلى ااستنتاج خصائصهجهة و

:ما تم تناوله كما یلي 

.نشأة و تطور بطاقات الدفع الإلكتروني :الفرع الأول 

.تعریف بطاقات الدفع الإلكتروني :الفرع الثاني 

.خصائص بطاقات الدفع الالكتروني :الفرع الثالث 

نشأة و تطور بطاقات الدفع الإلكتروني:الفرع الأول 

إلا أن التطور ، في بدایة القرن العشریناقات قد بدأ في الواقع أن التفكیر بهذه البط

حین أدى التقدم و الحقیقي لهذه البطاقات لم یحدث إلا في بدایة النصف الثاني من ذات القرن 

التطور الهائلین في مجالات الاتصالات و الصناعات الالكترونیة و الحسابات الآلیة ، إلى 

لمصرفیة ، انتقال البنوك إلى مرحلة جدیدة أكثر تقدما مما كانت علیه في صناعة الخدمات ا

وبسبب توافر الإمكانیات و الحسابات الآلیة المتطورة فقد تطلع المجتمع المالي إلى إیجاد نظام 

.1متطور لأعمال تمدید المدیونیات و المقاصة و انجاز التبادلات التجاریة و الاقتصادیة

أصدرت شركة وسترن یونین 1914والتي تبدأ من بدایة القرن العشرین ، ففي عام 

)(Western Union في الولایات المتحدة الأمریكیة  أولى بطاقات الوفاء بالدیون و هي عبارة

عن بطاقة معدنیة تعطي للعملاء الممیزین للشركة و التي تمنحهم معاملة خاصة ، إضافة إلى 

2.منحهم تسهیلات زمنیة في دفع الالتزامات المترتبة علیهم 

.31، ص2007، دار الجامعة الجدیدة ، الائتمانالحمایة الجنائیة والأمنیة لبطاقات إیهاب فوزي السقا ، -1

، 1، دار الفكر الجامعي ، طالدفع الالكترونیة الحدیثةالأوراق التجاریة  ووسائل مصطفى كمال طه ، وائل أنور بندق ، -1

.353، ص 2009مصر، 
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)تكساسو-اسو-شل(البترول الكبرى مثل ض شركات قامت بع 1920وفي عام   

هذه البطاقات إلى بإصدار بطاقات بهدف ضمان ولاء العملاء و إخلاصهم لها ، حیث تحولت 

یوما ، حیث یلتزم )35(یستفید الحامل من خلالها من مهلة للوفاء تصل إلى ،بطاقات ائتمان 

ذه المدة إلا أن هذه البطاقة منیت الحامل بالوفاء مرة واحدة شهریا بالنفقات المنفذة خلال ه

بالفشل لعدة أسباب منها ، ارتفاع تكالیف إصدار هذه البطاقات ، وكذلك حیازة السائقین لأكثر 

من بطاقة ، مما أصاب هذه الشركات بخیبة الأمل في ضمان إخلاص العملاء و ولائهم لها و 

.1اختفت هذه البطاقات نهائیا بعد الحرب العالمیة الثانیة

)1959-1958(بعدها كان الدخول الحقیقي للبنوك في مجال البطاقات في الفترة مابین

Bank"حیث قام بنك  of America" و هو من أكبر البنوك في الولایات المتحدة الأمریكیة

Bank"بإصدار بطاقته  American card" و عمم إصدارها لدى جمیع فروعه المنتشرة على

و الذي یُعد ثاني شیزمانهاتن المتحدة ، و في الوقت نفسه قام بنك الساحل الغربي للولایات

أكبر البنوك في أمریكا بالسیر على نفس المنهج ، وأعقب ذلك دخول العدید من بنوك الولایات 

المتحدة في المجال ، وكانوا یقدمون خدمات ائتمانیة مختلفة ، و رغم أن هذه الخدمات كانت 

نب المحلي ، إلا أن عدم وجود تسهیلات تبادل بین البنوك كان تعمل بصورة جیدة على الجا

.2یشكل صعوبة لحاملي البطاقات عند سفرهم أو التعامل بالبطاقات خارج بنك الإصدار

عندما سمح مصرف أمریكا الدفع الإلكترونیةبطاقات وكانت القفزة الكبرى في عالم

للمصارف الأخرى و رخص لها إصدار بطاقته الائتمانیة مما جعل 1966السالف الذكر عام 

هذه البطاقة تتحرر من إقلیمها لتنتشر عبر العالم و لتتیح لحاملها فرصة التسوق ممن قبلها في 

أمریكا عام أي بقعة من القارات الخمس ، ثم جمعت كل هذه التراخیص التي منحها مصرف

هیئة خدمة بطاقة فیزا "وهي كلمة منحوتة من عبارة visaم تحت اسم واحد هو 1977

.3"الدولیة

، دار المسیرة للنشر و المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكترونيأمجد حمدان الجهني ، .د -2

.18، ص2010، الأردن ، 1التوزیع ، ط
.34المرجع السابق ، صإیهاب فوزي السقا ، نفس -2

3-Sally A.Jones , the law relating to credit cards , oxford , London , 1991 , p1
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حیث قررت خمس  م 1967وفي فرنسا بدأ استعمال بطاقة الدفع الالكتروني منذ عام 

بنوك كبرى فرنسیة أن تبدأ دخول مجال بطاقات الدفع الالكتروني لمنافسة البطاقات الأمریكیة 

، فشكلت اتحادا فیما بینها و  ساكسبریأمریكانكلوب و  زر الدینالتي بدأت تدخل فرنسا مثل 

حیث ا دولیا ن استخدامهمأصدرت بطاقة أطلقت علیها اسم البطاقة الزرقاء ، و لتمكن حاملها 

ات مع بنك أمریكا یتمكن من خلالها الحامل للبطاقة من یم  بإبرام اتفاق1937قامت عام  

.1استخدامها داخل فرنسا و خارجها

العربیة الدولحیث كانت مصر أولوظهرت أیضا بطاقات الدفع الالكتروني في الدول العربیة 

لكن هذه التجربة لم تكن ،1981الالكتروني عام بطاقات الدفع التي دخلت دائرة التعامل ب

و لم تحقق النجاح المطلوب ، لهذا سارع بنك من استخدام هذه البطاقاتعلى المستوى المرجو

إلى الانضمام لعضویة منظمة فیزا العالمیة و الماستر كارد ، وقام بتسویق 1992مصر عام 

قام البنك الأهلي 1997ة ، و في عام هاتین البطاقتین بالسوق المصریة على نفس الوتیر 

المصري ، و بنك القاهرة بإصدار أول بطاقة الفیزا داخل مصر ، و بالمقابل كان لبنك مصر 

هذا یعلل السبب في انتشار الاختصاص بتسویة تعاملات بطاقة ماستر كارد داخل مصر ، و 

.2ن البطاقتین في جمهوریة مصر العربیةهاتی

خدام بطاقات الدفع الالكتروني في باقي الدول العربیة و منها ثم انتشر بعدها است

عن طریق 1982دنیة الهاشمیة ، حیث بدأ إصدار بطاقات الدفع تحدیداً في عام المملكة الأر 

بنك البتراء و الذي كان في ذلك الوقت البنك المعني بإصدار هذه البطاقات بترخیص من شركة 

اهرة عمان بإصدار هذه البطاقات و نتیجة لما تعرض له بنك فیزا العالمیة ، ثم تلاه بنك الق

التعامل  رالبتراء من إشكالات عدیدة أدت إلى وضعه تحت التصفیة ، إلا أن الرغبة في استمرا

بالبطاقات الالكترونیة لا زالت موجودة ، مما أدى ببعض البنوك و تحدیداً خمسة بنوك هم 

عمان و بنك المؤسسة العربیة المصرفیة و البنك –بنك الإسكان و بنك القاهرة :كالآتي

الأردني للاستثمار و التمویل و بنك الاستثمار الأردني ، إلى تأسیس الشركة الأردنیة لخدمات 

بهدف تأكید العمل الذي كان یتولاه بنك البتراء في إصدار 1991الدفع ، و ذلك في عام 

، دار النهضة العربیة ، المسؤولیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الوفاء و الضمانكیلاني عبد الراضي محمود ، -1

.23ب ط ، مصر ، ص
.36نفس المرجع السابق ، صأیهاب فوزي السقا ، -2
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لفیزا العالمیة التي كانت ممنوحة لبنك البطاقات ، حیث قامت هذه المؤسسة بشراء رخصة ا

.1البتراء

التي شهدت تطورا و نموا كبیرا في قطاع بطاقات الدفع الالكتروني أیضاومن الدول

على مستوى دول الشرق الأوسط ، دولة الإمارات العربیة المتحدة ، وتحتل هذه الدولة المرتبة 

اقات الالكترونیة ، وقد اجتهدت البنوك في الأولى بین أكثر دول الشرق الأوسط استخداما للبط

هذه الدول من أجل إصدار مختلف أنواع البطاقات ، إضافة إلى قیام البنوك الإسلامیة ، مثل 

بنك أبو ظبي و بنك دبي الإسلامي بإصدار بطاقات تتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة  

م و مازال یقدم خدمات مصرفیة حیث كان بنك دبي الإسلامي أول بنك إسلامي في العالم قد

جدیدة حقق فیها نجاحاً كبیراً على مدى ثلاثین عاماً مضت ، وقد قام هذا البنك بإصدار بطاقته 

و تسمى أیضا بطاقة السداد المؤجل و التي تنسجم مع أحكام "فیزا إسلامي"الائتمانیة المسماة 

.2الشریعة الإسلامیة 

في العالم و  الالكترونيلتي عرفتها بطاقات الدفعأما في الجزائر ، فرغم التطورات ا

توسع نطاق استخدامها لیشمل مختلف المجالات حیث أصبحت من أهم وسائل الدفع في الوقت 

الراهن ، إلا أن الجزائر بقیت في منأى عن هذه المستجدات رغم أن العدید من الدول العربیة قد 

.3قطعت أشواطا كبیرة ، في استحداثها

،20، المجلد للبحوث و الدراسات، مجلة مؤتة أحكام التعامل ببطاقة الائتمان في الشریعة الإسلامیة،أحمد محمد السعد -1

.40، ص2005الأردن ، ،  5العدد 
، 1997رسالة ماجستیر ، الجامعة الأردنیة ، الأردن ، ، الجوانب القانونیة للبطاقات الائتمانیةهدى غازي عطا االله ، -2

  .33ص
:بطاقات الدفع و السحب الآلي في الجزائر ، مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع -3

2450.=http://forum.univbiskra.net/index.php ?topic
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تعریف بطاقات الدفع الالكتروني :الفرع الثاني 

سنتطرق في هذا المطلب إلى التعریف الشكلي لبطاقة الدفع الالكتروني، التعریف 

:المصرفي و التعریف القانوني لها كالتالي

التعریف الشكلي:  أولا

تتفق جمیع البطاقات بغض النظر عن الوظائف التي تؤدیها في الخواص الشكلیة التي تتكون 

منها ،فجمیعها مصنوعة من مواد بلاستیكیة لها مواصفات كیمیائیة محددة مادة كلورید الفنیل 

سم 5.403سم للطول و 8.572غیر المرن ،مستطیلة الشكل أبعادها هي Pcvغیر المرئي 

ملم طبع على وجهها بشكل بارز رقمها و اسم 0.80–0.76مكها حوالي للعرض ویبلغ س

حاملها و تاریخ صلاحیتها واسم و شعار المنظمة العالمیة الراعیة للبطاقة والبنك المصدر لها ، 

یوضع غالبا علیها صورة حاملها كوسیلة لضمان التعرف علیه حین استعمالها مع نموذج 

معتمد في البنك وذلك بخلفیة البطاقة المخصصة للتوقیع الخاصة البطاقة وهو ذاته التوقیع ال

اتها سواء رصیدها أو تاریخ بصاحب البطاقة ، بالإضافة إلى صاحب البطاقة و البطاقة ذ

.1ها أو بدایة استعمالها و رقم هاتف البنك مصدرهائانتها

التعریف المصرفي : اثانی

هي أداة  ": تعددت تعریفات بطاقة الدفع الالكتروني من وجهة النظر المصرفیة ، كالأتي

مصرفیة للوفاء بالالتزامات ، مقبولة على نطاق واسع محلیا و دولیا لدى الأفراد و التجار و 

البنوك ، كبدیل للنقود ، لدفع قیمة السلع أو الخدمات المقدمة لحامل البطاقة مقابل توقیعه 

جر على إیصال بقیمة التزامه الناشئ عن مشتریاته أو نتیجة حصوله على الخدمة ، على للتا

أن یقوم التاجر بتحصیل قیمته من البنك المصدر للبطاقة عن طریق البنك الذي صرح له 

":بقبول البطاقة كوسیلة للدفع ، و یطلق على عملیة التسویة بین البنوك الأطراف فیها اسم 

.2"و الذي تقوم بتنفیذه الهیئات الدولیة المصدرة لهذه البطاقات "لكترونينظام الدفع الا

:و في تعریف آخر 

، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي، بالبطاقات الائتمانیةالتزویر و الاحتیالحسین محمد الشبلي و مهند فائز الدویكات ، -1

.13، ص 2009
، دار الجامعة الجدیدة ، نظم الدفع الالكترونیة و انعكاساتها على سلطات البنك المركزيأحمد عبد العلیم العجمي ، . د -  2

.2013الإسكندریة ، 
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هي بطاقة دفع تؤدي وظیفتي الوفاء و الائتمان ، فهي تتیح لحاملها الحصول على السلع 

 ة و الخدمات للجهة مصدرة البطاقو الخدمات فور تقدیمها ، و الدفع الآجل لقیمة تلك السلع

ولحامل البطاقة أن یدفع كامل الرصید الظاهر بكشف استخدامات البطاقة الشهري أو جزء منه 

.1في نهایة فترة السماح ، وذلك یتوقف على الاتفاق المبرم بین البنك و حامل البطاقة

القانونيالتعریف :ثالثا

تأخذ بطاقات الدفع الالكتروني أشكالا مختلفة و هي بطاقات تسمح لحاملها بسداد ثمن 

الخدمات التي یحصل علیها من بعض المحلات التجاریة ، والتي تقبل التعامل بهذا السلع و 

الأسلوب من الوفاء بموجب اتفاق مع الجهة مصدرة البطاقات ، وذلك بتحویل ثمن السلع و 

.من حساب العمیل إلى حساب التاجر  تالخدما

"و قد عرفت كذلك على أنها  بل مؤسسة تشكل بطاقة دفع كل بطاقة تصدر من ق:

.2"قرض أو منشأة أو مصلحة تسمح لصاحبها بسحب أو تحویل الأموال

و قد أطلق فقهاء و أساتذة القانون تعریفات متعددة على بطاقات الدفع الالكتروني 

تشترك جمیعها في بیان الوصف المصرفي القانوني الملائم لها و هذه التعریفات یمكن تناول 

:بعضها كالآتي 

هي عقد بمقتضاه یتعهد مصدر البطاقة بفتح اعتماد بمبلغ معین لمصلحة شخص آخر 

هو حامل البطاقة الذي یستطیع بواسطتها الوفاء بمشتریاته لدى المحلات التجاریة التي ترتبط 

الوفاء بمشتریات حاملي البطاقة الصادرة عن الطرف مع مصدر البطاقة بعقد تتعهد فیه بقبولها 

.3تتم التسویة النهائیة بعد كل مدة محددةالأول على أن

"وعرفت كذلك بأنها  صك اسمي یخول من أصدر لمصلحته الحق في الحصول على :

ما یلزمه من السلع أو الخدمات من مؤسسات یعینها و یحددها مصدر الصك الذي یلتزم 

، 2007ب ط ، مصر ،، دار الجامعة الجدیدة ،الائتمانالحمایة الجنائیة و الأمنیة لبطاقاتفوزي السقا ، إیهاب-1

  . 14ص
ادة الماجستیر في القانون الخاص ، بحث مقدم لنیل شه، البطاقات الالكترونیة للدفع و القرض و السحببن عمیور أمینة -2

.22، ص2004كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة منتوري قسنطینة ، 
، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في القانون الخاص ، كلیة ، الاستعمال غیر المشروع لبطاقة الدفعبراهیمي یاسین -3

5، ص2014،   1الحقوق ، جامعة قسنطینة 
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قا للشروط المتفق بالوفاء على أن یكون له الحق في استرداد ما دفعه من مالك الصك و ذلك وف

.1"علیها في العقد

خصائص بطاقات الدفع الالكتروني :الفرع الثالث 

من خلال التعریفات السابقة یتبین لنا أن  لبطاقة الدفع الالكتروني كوسیلة وفاء 

الكترونیة خصائص تختلف عن خصائص الوفاء بالوسائل التقلیدیة ، و نستطیع أن نستخلص 

:ى النحو الآتي هذه الخصائص عل

بطاقة الدفع الالكتروني تقوم على علاقة ثلاثیة الأطرف:1

بطاقات الدفع الالكتروني تقوم على علاقة ثلاثیة ، وهي علاقة المصدر بالحامل ، 

وعلاقة الحامل بالتاجر ، وعلاقة المصدر بالتاجر ، وهي بذلك تختلف عن وسائل الوفاء 

، من ناحیة أن الوفاء بهذه الوسائل یتم بتدخل )و الأوراق التجاریة الأوراق النقدیة ،(التقلیدیة 

.الدائن و المدین:طرفین فقط ، هما 

ولذلك فالوفاء عن طریق استخدام بطاقات الدفع الالكتروني یستلزم وجود ثلاثة أشخاص 

صدر مالقابل بها ، فإذا اجتمعت صفتا مصدر البطاقة ، و الحامل لها ، و التاجر: هم 

البطاقة و التاجر في شخص واحد ، فلا یوجد وفاء ، كما هو الحال بالنسبة للبطاقات السالبة 

حیث یلتزم حامل البطاقة باللجوء إلى احد وسائل الوفاء التقلیدیة للوفاء بقیمة المشتریات التي 

.2ینفذها بواسطة مثل هذه البطاقات

  وفاءبطاقة الدفع الالكتروني بطاقة ائتمان و :2

ء و ائتمان في نفس الوقت فهي أداة وفاء لأن تعتبر بطاقة الدفع الالكتروني أداة وفا

حاملها یستطیع الوفاء بالتزاماته اتجاه التاجر أو صاحب الخدمة من خلال تقدیمها دون الحاجة 

ك لسهولة یرها من وسائل الدفع الأخرى ، وذلإلى حمل النقود فهي وسیلة فعالة للسداد عن غ

أسهل و أضمن من ملها و استخدامها و قبولها لدى أصحاب المحلات التجاریة و الخدمات ،ح

.الشیكات مثلا ، كما أنها أقل عرضة للسرقة و الضیاع 

)البنك أو المؤسسة المالیة (كما أنها من ناحیة أخرى أداة ائتمان حیث یقدم مصدرها 

وحتى في حالة وجود حساب جار للحامل عادة تسهیلات و آجال للوفاء بقیمة مسحوباتهم ،

.9، ص2007، مطابع الشرطة ، د ط ، مصر ، حمایة بطاقة الدفع الالكترونيعبد الحفیظ أیمن ، -1
.37الجهني ، نفس المرجع السابق ، صأمجد حمدان .د -  2
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لدى البنك ، فإن وفاء البنك للتاجر لا یتم فور الشراء عادة بل لحین وصول المستندات المثبتة 

، أو أن الخصم عادة لا یتم إلا لآخر المدة المحددة ، قد تكون شهرا مثلا أو إلى لشراء العمیل

.1التحقق منهاأن تحل هذه المدة أو یكتمل إرسال المستندات و 

عدم خضوع بطاقة الدفع الالكتروني للتنظیم القانوني الخاص بوسائل الوفاء التقلیدیة:3

نوني ، الذي یترتب ات البنوك هو عدم خضوعها لتنظیم قامن أهم عوامل تطور عملی

ن الصعب علیها ملاحقة التطورات السریعة التي معلیه جمودها ، حیث یخضع لقوالب تشریعیة 

.تشهدها البیئة التجاریة ، و بوجه خاص في مجال العملیات المصرفیة

لن الوفاء التقلیدیة ، في أن المشرع فبطاقة الدفع الالكتروني تمتاز عن غیرها من وسائل 

یتدخل فیها بوضع نصوص تشریعیة محددة بشأنها ، لذلك تخضع للقواعد العامة المطبقة على 

لقواعد العامة في النظام المصرفي ، وفي غیاب النصوص النقود كوسیلة للوفاء ، وعلى ا

الدفع الالكتروني فرصة لتطویرها التشریعیة یكون للمؤسسات المالیة التي تهتم بإصدار بطاقات 

ل بها في البیئة التجاریة ، على ظهر فیها من عیوب ، نتیجة التعامومتابعة التقدم ، لتلافي ما ی

التي یتدخل المشرع و لأمر سحب ، أو سند لشیك ، أو سند العكس وسائل الدفع التقلیدیة كا

ینظمها بنصوص قانونیة آمرة من الصعب مخالفتها ، و بذلك یكون المشرع قد سد طریق 

.تطویرها

انخفاض تكالیف التعامل بالطاقة :4

رأت البنوك في الوفاء الالكتروني بواسطة البطاقة ، وسیلة لخفض نفقاتها العامة بصفة 

عامة، ونفقات معالجة الشیكات بصفة خاصة ، و یأتي خفض هذه النفقات بدایة من الاقتصاد 

في استخدام الورق بما یؤدي بالتبعیة إلى الاقتصاد في الأیدي العاملة ، وهو إجراء التعامل 

بالبطاقة ، ویسند الجزء الأخر إلى الآلات التي تقوم بمعالجة العملیات المنفذة بالبطاقة ، 

.خال البیانات إلى الحاسب بطریقة الكترونیة وإد

.69كمیت طالب البغدادي ، نفس المرجع السابق ، ص-1
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وینتج خفض النفقات أیضا من إعادة توزیع هذه النفقات ، عن طریق مطالبة التجار 

نهایة إلى خفض البدفع العمولة ، وحاملي البطاقة بدفع الاشتراك السنوي ، مما یؤدي في 

.1تكالیف تشغیل الحسابات المصرفیة

و تمییزها عن وسائل الدفع الأخرى الدفع الالكترونيبطاقات:المطلب الثاني 

أدى انتشار معاملات التجارة الالكترونیة و ازدهارها إلى تطور كبیر في العملیات 

المصرفیة ، و تعتبر بطاقات الدفع الالكتروني من أهم وسائل الدفع الالكتروني التي تطورت 

بشكل كبیر حیث تعددت التقسیمات التي میزت بین أشكالها المختلفة حیث قام البعض 

الوظیفة التي تؤدیها كوسیلة للائتمان أو الوفاء أو الخصم و غیرها و هذا بتقسیمها استنادا إلى 

في هذا المطلب أهم أنواع بطاقات الدفع الالكتروني و الأكثر شیوعا و تداول في  هسنتناولما 

العالم وكذلك نتطرق إلى التمییز بین هذه الأخیرة و بین بعض وسائل الدفع الحدیثة  حیث 

:ى فرعین قسمنا هذا المطلب إل

.أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني :الفرع الأول -

.التمییز بین بطاقات الدفع الإلكتروني و وسائل الدفع الحدیثة :الفرع الثاني -

أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني :الفرع الأول 

تعتبر بطاقات الدفع الالكتروني من أهم وسائل الدفع الالكترونیة التي تطورت بشكل 

و البدیل العصري للنقود و أصبح استخدامها على نطاق یر في السنوات القلیلة الماضیة ،كب

.واسع في جمیع المجتمعات المتقدمة اقتصادیا 

حیث اتخذت أنواعا تتلاءم مع متطلبات التجارة الالكترونیة و كذلك طبیعة المعاملات عبر 

إلى الوظیفة التي تؤدیها كوسیلة المختلفة استناداشبكة الانترنت ، حیث میزت الأشكال

2:، و فیما یلي أستعرض أهم الأنواع الرئیسیة للبطاقاتغیرهاللائتمان أو الوفاء أو الخصم أو

.4041أمجد حمدان الجهني ، نفس المرجع السابق ، ص ص .د - 1

، 2006، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، ب ط ، لبنان ، المصارف و النقود الإلكترونیةنادر عبد العزیز الشافي ، -2

  .226ص
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Crédit"بطاقات الائتمان :أولا  Card"

بطاقات الائتمان هي إحدى بطاقات الدفع الالكتروني التي تصدرها البنوك و المصارف 

معینة متفق علیها بین البنك و العمیل مثل بطاقة الفیزا و الماستر كارت و في حدود مبالغ 

.1أمیریكان اكسبریس

ولحامل البطاقة الحق في أن یدفع كامل الرصید الظاهر بكشف حسابه الشهري أو جزء منه ، 

إذ یتوقف ذلك على الاتفاق المبرم بین البنك و حامل البطاقة الذي من خلاله یمنح البنك 

صدر للبطاقة لحاملها ائتمانا یسمح له بسداد استخدامات البطاقة على آجال طویلة مقابل الم

دفع عوائد مدینه عن رصید استخداماته الظاهر بكشف الحساب في نهایة كل شهر ، و الذي 

.2لم یسدد خلال الشهر التالي

ت الدفع وقد وضع مركز البطاقات بالبنك الأهلي المصري تعریفا لما اسماه ببطاقا

"البلاستیكیة مفاده أنها  أداة مصرفیة للوفاء بالالتزامات المقبولة على نطاق واسع محلیا و :

دولیا لدى الأفراد و التجار كبدیل للنقود لدفع قیمة السلع و الخدمات المقدمة لحاملها مقابل 

على أن  توقیعه على إیصال بقیمة التزامه الناشئ عن شراءه للسلعة أو الحصول على خدمة

عند مسؤولاو یكون حامل هذه البطاقة القیمة من البنك المصدر للبطاقة یقوم التاجر بتحصیل 

.3الدفع لمصدر تلك البطاقة

 7/11/1412في) 65/1/7(كذلك یعرفها المجمع الفقه الإسلامي الدولي بقراره رقم 

"هجري  بأنها  على عقد بینهما یمكنه مستند یعطیه مصدره لشخص طبیعي أو اعتباري بناء :

من شراء السلع و الخدمات ممن یعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر 

".بالدفع و منها ما یمكن من سحب النقود من المصارف

إذن تستخدم بطاقات الائتمان كأداة وفاء و ائتمان و في نفس الوقت تتیح لحاملها 

.4قدیمها و الدفع الآجل لقیمتها للمصرف المصدرالحصول على سلع و خدمات فور ت

، دار الجامعة الجدیدة ، ب نظم الدفع الإلكترونیة و انعكاساتها على سلطات البنك المركزيأحمد عبد العلیم العجمي ، -1

.65، ص 2013ط ، مصر ، 
.65أحمد عبد العلیم العجمي ، نفس المرجع السابق ، ص .د -  2
.22، ص2008، الأردن ، 1، دار الثقافة لنشر و التوزیع ، ط وسائل الدفع الإلكترونيجلال عاید الشورى ، -3
.57كمیت طالب البغدادي ، نفس المرجع السابق ، ص-4
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Débit"بطاقات الخصم :ثانیا  card."

هي تطویر لاستعمال الشیكات حیث تقوم الهیئة المصدرة للبطاقة بترصد هذه البطاقات

القیمة المسحوبة علیها مباشرة و لحظة القیام بالعملیة من حساب حامل البطاقة ، و هي نتائج 

التطور الالكتروني في مجال المعلوماتیة و الاتصال و تتمیز بقلة تكلفتها و عدم وجود خط 

.1نتشرت مع بدایة التسعینات في شمال القارة الأوروبیة اقتراض ، و قد ظهرت و ا

هي بطاقة دفع تستخدم كأداة وفاء فقط یحصل حاملها بمقتضاها على احتیاجاته من 

السلع و الخدمات فور تقدیمها ، و یتم خصم قیمة استخدامات حامل البطاقة فورا من حسابه 

.دون الانتظار حتى صدور كشف الحساب في نهایة الشهر

لك المقابل من ذو تخول لحاملها السداد مقابل السلع و الخدمات حیث یتم تحویل 

 ىحساب العمیل إلى حساب التاجر لذلك تعتمد هذه البطاقة على وجود أرصدة فعلیة للعمیل لد

و ذلك بتحویل ثمن البضائع و الخدمات من حساب العمیل إلى حساب التاجر ، البنك

:و الأخرى غیر مباشرة بطریقتین أحداهما مباشرة

ه و بیانات البنك تیقدم العمیل بطاقته التي تحتوي على بیانا:الطریقة غیر مباشرة 

المصدر لها ، إلى التاجر الذي یدون بیانات مفصلة عن المشتري و بطاقته ، و یوقع على 

.فاتورة من عدة نسخ ، ترسل نسخة إلى البنك لسداد قیمة المشتریات 

قیام العمیل بتسلیم بطاقته إلى محاسب الذي یمرر البطاقة على :المباشرة الطریقة 

.2لتسدید قیمة المشتریات يفاجهاز للتأكد من وجود رصید ك

:وتنقسم بطاقات الخصم إلى ثلاثة أنواع

ارتبط هذا النوع من البطاقات على التطور التكنولوجي ومدى توفر :بطاقات الدفع الفوري:1

وحدات اتصال طرفیه تمرر بها البطاقة و تتم قراءة بیاناتها من الشریط الممغنط ،  تتصل 

تلقائیا بالبنك المصدر للبطاقة ، وتقوم بالخصم الفوري من حساب العمیل في حالة توفر 

الرصید لا یستطیع العمیل الحصول على حالة عدم سماح فيمة الحركة ، و الرصید الكافي بقی

.السلعة أو الخدمة من طرف التاجر

.122، ص2010، الطبعة الثالثةدار الثقافة للنشر و التوزیع ،،التجارة الإلكترونیةعقود ، أحكام نضال سلیم برهم -1
.68نفس المرجع السابق ، صأحمد عبد العلیم العجمي ، .د - 2
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یصدر هذا النوع من البطاقات من المتاجر أو الشركات المنتشرة في أنحاء :بطاقات المتجر:2

ح لحاملیها باستخدامها في سلسلة متاجرهم مبحیث تسالعالم ، وتحمل العلامة التجاریة لها ،

اسم العمیل ، و رقم حسابه و :أن یقوموا بالسداد في نهایة الشهر و تحمل هذه البطاقاتعلى 

تاریخ انتهاء صلاحیتها ، لقد أثبتت هذه البطاقات مكانها في سوق وسائل الدفع لما لها من 

.ممیزات یحصل علیها حاملها

حب النقدي من یخدم هذا النوع من البطاقات العملاء في الس:بطاقات السحب النقدي:3

حساباتهم الجاریة من خلال ماكینات الصرف الذاتي، وهذه البطاقات لها ممیزات متعددة سواء 

.للعملاء حاملي البطاقة أو البنك مقدم الخدمة

في أي ) حامل البطاقة (و تتمثل هذه الممیزات في أنها توفر الخدمة بالنسبة للعمیل 

في أقل من دقیقة ، كما أنها تجنب ازدحام البنك مكان مناسب و سرعة الحصول على الخدمة

و الوقت الضائع أمام شباك السحب من الحساب الجاري ، أما بالنسبة للبنك مقدم الخدمة 

فتحقق له هذه البطاقات القدرة على التوسع دون الحاجة إلى أیادي عاملة وضمان انعدام 

لتدخل الیدوي مع انعدام المراجعة للحركات دون ا يالأخطاء ، نتیجة الترحیل الأوتوماتیك

.1المستندیة و تقلل تداول الإشعارات

Smart"البطاقات الذكیة :ثالثا  card."

ومات ، و هي لوهي البطاقات التي تتضمن معالجا للبیانات و وسیلة ذاكرة لتخزین المع

الائتمان أو بطاقات عبارة عن بطاقة بلاستیكیة تتشابه من حیث الشكل و الحجم مع بطاقات 

الخصم ، و تتمثل هذه البطاقات في رقیقة الكترونیة یخزن علیها جمیع بیانات حاملها كالمبلغ 

.2المنصرف و تاریخه

كان هذا التعامل حاملها من اختیار طریقة التعامل بها سواء توتمكن هذه البطاقا

حیث للعمیل بمثابة كمبیوتر متنقل  ةریق الدفع الفوري ، كما أنها تعتبر بالنسبائتماني أو عن ط

.یمكن لحامله أن یحملها لأي مكان ، كما تمنح له بطلب خدمات شخصیة متعددة

و الملاحظ أن البطاقات الذكیة منتشرة في التعامل داخل المجتمعات الأوروبیة و 

لعصر الولایات المتحدة الأمریكیة ، إذ أنها تعد أهم اختراع تكنولوجي صنعه الإنسان في ا

.69، 68أحمد عبد العلیم العجمي ، نفس المرجع السابق ، ص ص .د -  1
.236ناذر عبد العزیز الشافي ، ،نفس المرجع السابق ، ص -2
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في العالم تحویل البطاقة إلى حافظة الكترونیة  االراهن ، حیث أنها من أهم مجالات استخدامه

تملأ و تفرغ من النقود ، كما یجوز استخدامها كبطاقة هویة أو بطاقة صحیة أو بطاقة تنقل في 

.1وسائل المواصلات العامة

من أهمها تحقیق التعامل في  ىلعلو تحقق البطاقة الذكیة العدید من المزایا و الفوائد 

الأعمال عن طریق تضمین البطاقة سهولة و یسر ، وتقلیل فرص التحایل و التلاعب في

الحصول علیها من منافذ الصرف ةبیانات أكثر و أدق تحدیدا للعمیل ، كما أنها تتسم بسهولب

ها تأخذ دور النقود من الالكتروني و مراكز البیع التجاریة و الهواتف ، هذا بالإضافة إلى أن

مختلف الفئات مما یضفي علیها المرونة عند الاستخدام ، وقد لوحظ أن المنظمات الدولیة في 

الفترة الأخیرة تشجع هذا الجیل من البطاقات لما تحتویه من ممیزات ، إذ یمكن استخدامها 

.2كبطاقة ائتمانیة أو بطاقة الخصم الفوري و ذلك طبقا لما یرغبه العمیل 

Charge"بطاقات الاعتماد أو الخصم الشهري:رابعا Card."

هي بطاقات دفع تستخدم كأداة وفاء و ائتمان إلا أن فترة الائتمان لا تتعدى شهر و بمقتضاها 

یحصل حاملها على احتیاجاته من السلع و الخدمات فور تقدیمها إلا أن حاملها ملزم بسداد 

.3في نهایة كل شهررصید كشف الحساب الشهري بالكامل 

تستخدم البطاقة كأداة وفاء ، وائتمان في الوقت نفسه ، فیقوم البنك بإصدار مثل هذا 

النوع من البطاقات ، ولا یشترط على العمیل صاحب الحساب الجاري أن یكون قد دفع في 

، أو حسابه مبلغا في حده الأدنى مساویا للحد الأعلى للقیمة المسموح استخدام البطاقة بها 

بصورة حساب جار ، و أنما قد تحدث المحاسبة بشكل شهري عن طریق إرسال كشف من البك 

مصدر البطاقة لحامل هذه البطاقة و یحتوي على تفاصیل المبالغ المستحقة علیه نتیجة 

مشتریاته و حصوله على السلع و الخدمات من التجار ، أو من صاحب الخدمة ، كما ینظم ما 

، 2005، دار الفكر الجامعي ، ب ط ، مصر ، البنوك الالكترونیة، هي الجنبممدوح محمد، منیر محمد الجنبهي -1

  .52ص
.66، ص2005، لبنان ، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة ، طالنظام القانوني لبطاقات الاعتمادأنس العلبي ، -2
  .67صأحمد عبد العلیم العجمي ، نفس المرجع السابق ، . د -  3
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، أو من البنك و كل ذلك یجب ألا یتجاوز الحد )السحب النقدي(اف الآلي تم سحبه من الصر 

.1و سحبه ببطاقته هالأقصى المسموح له باستخدام

ولا یحتاج حاملها إلى الدفع الفوري لقیمة ما یحصل علیه من سلع و خدمات من التجار 

قته من التاجر الذي یدون الذین یبیعون بها لا نقداً ولا بالشیكات ، و إنما یكتفي بتقدیم بطا

بیاناتها في فاتورة من عدة نسخ یوقعها حامل البطاقة و یرسل التاجر نسخة من هذه الفاتورة 

إلى المصرف التاجر أو الجهة المصدرة للبطاقة إذا كانت هي نفسها المصرف التاجر فتتولى 

في نهایة كل شهر تسدید قیمتها له ، وتقوم الجهة المصدرة للبطاقة في میعاد محدد دوریا

.2بصفة عامة بإرسال كشف لحامل البطاقة بمشتریاته ، مطالبة إیاه بسداد القیمة المستحقة 

Chèque".بطاقات ضمان الشیك :خامسا  Guarantee Card"

والمطاعمالمتاجر في قبولهوتقویةللشیككضمانالبطاقاتمنالنوع هذا أصدر وقد

 وفي بذلكیسمح لا العمیلرصید كان ولو حتىالشیكقیمة دفع البنكیضمنوالفنادق،حیث

.3البطاقةبالمذكورالضمانمبلغحدود

البطاقة،حاملبهایتعاملالتيالشیكاتسدادیضمنبأنمصدرها،یتعهدبطاقة وهي

الأقصىالحدتوافرها،الواجبوالشروطومصدرهاحاملها عن بیاناتالبطاقات هذه وتتضمن

بیاناتهبتدوینالتاجرلیقومبالشیكالتعاملعندالحاملویقدمهابه،بالوفاءالمصدریتعهد الذي

البنكمنالشیك هذا قیمة على الحصولیضمن ذلك وبموجبالشیك، ظهر على الرئیسیة

بغضللمستفیدالشیكقیمةیدفعبأنالأخیر هذا ویلتزمعلیه،المسحوبالبنك أو المصدر

 ولكن وفاء،بطاقةتعتبر لا فهي ولذلك ه ،لدی كاف رصیدوجود عدم أو وجود عن النظر

.4الشیك عن بعیداتستخدم لا أنها ذلك على و الدلیلضمانوسیلة

، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة و التدریب السنة بطاقات الائتمان الممغنطة و مخاطر التزویرریاض فتح االله بصلة ، -1

.144، السعودیة ، ص1995، سنة 19العاشرة ، العدد 
2009، الأردن ، 1التوزیع ، ط ، دار النفائس للنشر ودراسة شرعیة في البطاقات الائتمانیةعمر سلیمان الأشقر ، .د -  2

  .25ص
.68المرجع السابق ، صأحمد عبد العلیم العجمي ، نفس .د  -2

، دراسة تطبیقیة في القضاء الفرنسي و الحمایة الجنائیة و المدنیة لبطاقات الائتمان الممغنطةالصغیر،الباقيعبدجمیل-4

  .6 ص ،1999المصري، دار النهضة العربیة ، ب ط ، مصر ، 
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الأخرىالحدیثةوسائل الدفعو الدفع الإلكتروني بطاقاتبینتمییزال: الفرع الثاني 

بجملة من الخصوصیات التي تمیزها عن باقي وسائل الدفع الالكترونيتتمیز بطاقات 

الدفع الالكتروني الأخرى لكن نلاحظ في الواقع العملي أنه لا یزال یجري الخلط بینها و بین 

و یرجع السبب الرئیسي باقي الوسائل التي تعتمد التكنولوجیا الحدیثة في إتمام عملیات الدفع ، 

و التداخل الحاصل في مواضیع التجارة الالكترونیة لذلك في هذا الخلط إلى حداثة هذه الوسائل 

:برزت الحاجة إلى تمییزها عن غیرها من وسائل الدفع الأخرى التي قد تتشابه معها كما یلي 

تمییز بطاقات الدفع الالكتروني و النقود الالكترونیة : أولا 

الالكترونیة المخزنة على البطاقات رغم التشابه بین بطاقات الدفع الالكتروني و النقود 

إذ أنهما یتمیزان بأن لهما نفس الحجم مع الفارق في أن الأخیرة :الذكیة سواء من حیث الشكل 

كرة تسمح ابه ذ"Micro-Processeur"تكون مزودة بكومبیوتر صغیر أو معالج الكتروني 

.بتخزین بیانات 

ى السواء في العالم المادي ، أي في إذ أنهما تستعملان عل:أو من حیث الاستعمال 

نقاط البیع ، و في العالم الافتراضي ، أي عبر شبكة الانترنت ، مع الاختلاف في كیفیة 

.استخدامها لإتمام عملیة الدفع

:إلا أنهما یختلفان في عدة نقاط لعل أهمها 

الالكترونیة التي لا ترتبط بطاقات الدفع بحساب مصرفي لإتمام عملیة الدفع عكس الدفع بالنقود-1

.ترتبط بحساب مصرفي ، و لا تتطلب تدخل المصدر لإتمام عملیة الدفع

یتم الاحتفاظ بوحدات النقد الالكتروني باعتبارها قیمة نقدیة غیر ملموسة على البطاقة الذكیة -2

التي تمثل الوسیط الذي یعطي تلك الوحدات الشكل المادي الملموس ، بحیث تندمج تلك 

الوحدات في البطاقة ، وتصبح الأخیرة الأداة التي تسمح بتداولها و نقلها ، أما بطاقات الدفع 

بإجراء تسویة لكتروني فلا تحمل بالقیم النقدیة ، ولا تخرج عن كونها مجرد أداة یوفرها البنك الا

.مع التاجر فیما بعدلهذه المدفوعات
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یمكن استخدام النقود الالكترونیة من قبل الكافة ، و یستطیع كل من یدفع قیمتها مقدماً -3

قات الدفع الالكتروني إلا من قبل للحصول علیها و استعمالها ، أما لا یمكن استعمال بطا

.1الأشخاص المرخص لهم في ذلك ، وفي حدود سقف الائتمان الممنوح لهم 

تمییز بطاقات الدفع الإلكتروني و الشیك الإلكتروني :ثانیا 

وني و الشیك الإلكتروني في كونهما وسیلة نقل یقوم التشابه بین بطاقات الدفع الإلكتر 

و كذلك یتم تعامل المصرف بهذین النوعین من وسائل الدفع یكون مدیونیة من شخص لآخر 

عبر شبكة الانترنت ، وذلك من خلال التوقیع الإلكتروني و مع ذلك تبقى الفروقات أو 

:الاختلاف بینهما في العدید من النقاط منها 

أن یتضمنها البیانات الواردة في الشیك الإلكتروني و بقیة الأوراق التجاریة إلزامیة ، ینبغي-1

السند حتى یكون ورقة تجاریة خاضعة لقانون الصرف  في حین لا یوجد مثل تلك البیانات في 

بطاقات الدفع الإلكتروني و لذلك تكون هذه الأخیرة غیر خاضعة لأحكام الأوراق التجاریة 

.)قانون الصرف(

لبطاقة و المصرف ، التاجر وحامل ا:بطاقات الدفع الإلكتروني تقوم على ثلاثة أطراف هي -2

یلتزم بالدفع للتاجر في الحدود المتفق علیها مع حامل البطاقة ، )المصرف(فمصدر البطاقة 

بصفة أصلیة بالوفاء للتاجر عما نفذه حامل البطاقة )مصدر البطاقة(بمعنى التزام المصرف 

و المدین وهو المستفید:من مشتریات ، أما في الشیك الإلكتروني یوجد طرفان رئیسیان هما 

في كونه وكیلا عن )المصرف(الساحب ، و ینحصر دور الطرف الثالث المسحوب علیه 

المدین دون أن یكون ملتزما بالدفع عنه ، إذ یكون الساحب دائنا للمصرف دائما ، إلا في حالة 

.اعتماد السحب المكشوف مقابل ضمانات یقدمها الساحب للمصرف

و المؤسسات المالیة الكبیرة )البنوك(ني عادة من المصارف تصدر بطاقات الدفع الإلكترو -3

رخص لها قانونا ، كما تصدر أیضا من المؤسسات التجاریة الكبرى إذ یستخدمها العملاء مال

في تسویة مشتریاتهم من هذه المؤسسات و فروعها ، في حین أن الشیك الإلكتروني لا یصدر 

یكات  وهذا ما استقر علیه العرف المصرفي إلا من مصرف مرخص له بإصدار مثل هذه الش

.و التشریعات المختلفة بأن یكون المسحوب علیه في الشیك بمختلف أنواعه هو المصرف

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ، جامعة أبو بكر النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكترونيحوالف عبد الصمد ، -1

.160، ص2015بلقاید ، تلمسان ، 
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تعدد أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني تبعاً لطبیعة علاقة المدیونیة بین حامل البطاقة و الجهة -4

شیكات و بطاقة الخصم الشهري و المصدرة لها ، فمنها بطاقة الائتمان و بطاقة ضمان ال

، في حین أنه مهما تعدد أنواع الشیك الإلكتروني فإن حامل الشیك الإلكتروني البطاقة الذكیة 

دائما دائن للمصرف مصدر الشیك من خلال فتح حساب للعمیل مع تزویده بدفتر یكون

.1الشیكات

، من دون ذكر اسم الكاتب ، مقال منشور عبر شبكة الانترنت النظام القانوني لشیك الإلكترونيمنتدى محامي سوریا ، -1

http://www.damascusbar.org/ALMuntada/showthread.php?t=5744على الموقع 
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القانونیة لبطاقات الدفع الإلكترونيالطبیعة:المبحث الثاني 

لنظام بطاقات الدفع الالكتروني في تحدید تبدو أهمیة البحث عن الطبیعة القانونیة

إلى الأصل القانوني لهذا النظام القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على هذه البطاقات و الرجوع 

التجاریة ، أنشأته الأعراف المصرفیة و حیث تعد تلك البطاقات نظاماً جدیداً في البیئة 

، و التي تعتبر نوعا من الأنظمة ساعد في تطوره و انتشاره ظهور الوسائل التكنولوجیة الحدیثة

على علاقة ثلاثیة الأطراف هم فهي تقوم القانونیة التي تقوم على علاقات قانونیة متشابكة ، 

عقد یرتب التزامات مُتبادلة في ذمة كل المصدر والحامل و التاجر ، یربط كل منهم بالآخر

.منهم ، ولا یخضع للتنظیم القانوني الخاص بوسائل الوفاء التقلیدیة

و الاتجاه الأول الذي قام بتحدید الطبیعة القانونیة لبطاقات الدفع الالكتروني ینظر إلى 

ر على حده تاجكل عقد من العقود المبرمة سواء بین المصدر و الحامل ، وبین المصدر و ال

ویقومون بتحلیل كل عقد محاولة منهم لتكییف كل علاقة ، ویطلق على هذا الاتجاه الأسلوب 

.الوصفي لبطاقات الدفع الالكتروني 

تروني نظاما قانونیا واحدا ، لكن یفرق في وهناك اتجاه آخر یرى أن بطاقات الدفع الالك

ة یضمن ، أو لا یضمن الوفاء ویستند هذا طبیعتها القانونیة بین ما إذا كان مصدر البطاق

الاتجاه على أن العلاقة الأصلیة في نظام بطاقات الدفع الالكتروني هي العلاقة بین مصدر 

البطاقات و التجار الذین تعاقد معهم على قبولها في الوفاء ، وبالتالي ستكون لها تأثیرها على 

.لكترونية لنظام بطاقات الدفع الاتحدید الطبیعة القانونی

و لهذا سأحاول تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین ، سأعرض في المطلب الأول الطبیعة 

رض فیه الطبیعة القانونیة القانونیة الوصفیة لبطاقات الدفع الالكتروني ، أما المطلب الثاني سأع

.لبطاقات الدفع الالكترونيالخاصة
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لبطاقات الدفع الالكترونيالطبیعة القانونیة الوصفیة :المطلب الأول 

:رئیسیان یرى أنصار هذا الاتجاه أنه یوجد في نظام بطاقات الدفع الالكتروني عقدان

الوفاء بالبطاقة ، و مصدر البطاقة و التاجر الذي تعاقد معه على قبولیربط ما بین :الأول 

حاملها و یطلق علیه عقد طاقة و یربط ما بین مصدر الب:، والثاني یطلق علیه عقد التاجر

، و یستقل كل عقد من هذین العقدین عن الآخر بطبیعته القانونیة ، و هذا ما الحامل

:فرعین التالین السأوضحه من خلال 

الطبیعة القانونیة لعقد التاجر :ل الفرع الأو

لذین إن الجهة التي تقوم بإصدار بطاقات الدفع الالكتروني تقوم بعمل عقود مع التجار ا

یقبلون الوفاء بهذه البطاقات و سمى هذا العقد بعقد التاجر ، وهذا العقد یرتب التزامات على 

عاتق الطرفین فیلتزم مصدر البطاقة بالوفاء للتاجر بقیمة مشتریات الحامل التي نفذها بموجب 

.البطاقة  كما یلتزم مصدر البطاقة أیضا بأخطار عدم الوفاء 

الأولى أن هذا العقد المبرم بین مصدر بطاقات الدفع الالكتروني و و قد یبدو من الوهلة 

أن البطاقة یكفل الحامل اتجاه التاجر بسداد قیمة مصدرالتاجر هو عقد كفالة على اعتبار

و طبقا لذلك یملك التاجر أن تستوفي حقه في مصدر مشتریاته إذا لم یقم حامل البطاقة بالوفاء 

"من القانون المدني الجزائري هي 644لنص المادة البطاقة ، و الكفالة طبقا عقد یكفل :

بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الالتزام إذا لم یف به المدین 

.1"نفسه

إلا أن تكییف التزام مصدر البطاقة بالسداد للتجار على أنه كفالة لا یمكن التسلیم به ، 

یستطیع الرجوع على الكفیل قبل أن یرجع على المدین الأصلي إضافة و ذلك لأن الدائن لا 

صلي و ما یحدث في إلى أنه لا یجوز الرجوع على الكفیل إذا تعذر الرجوع على المدین الأ

على خلاف ذلك ، حیث أن مصدر البطاقات یقوم تلقائیا بمجرد بطاقات الدفع الالكتروني

من الحامل بالوفاء دون أن هناك امتناع أو تعذر بقیام وصول الفواتیر من التاجر إلیه مُوقعة

.2مل بالوفاء مباشرة الحامل بالوفاء ، كما أن التاجر لا یطالب الحا

المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26:لهجري الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في  75/58رقم  الأمر-1
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إن الأخذ بفكرة الكفالة لتفسیر التزام المُصدر بالوفاء للتاجر و تحمله لمخاطر عدم 

:دات نذكر منها الوفاء من الحامل یثیر بعض الصعوبات ، ووجهت إلیه بعض الانتقا

إن الكفالة تفترض وجود التزام قائم بین الدائن و المدین ، حیث یكفل الكفیل أداء هذا الالتزام -1

للدائن ، فهو التزام تابع أو احتیاطي لالتزام الأصیل ، بینما في نظام الوفاء بالبطاقات فإن 

و مستقل ، مستمد من العقد التزام الجهة المصدرة في مواجهة التاجر هو التزام أصلي و مباشر

.المبرم بینهما 

للكفیل أن یتمسك بمواجهة الدائن بأوجه الدفع كافة التي یملكها المدین ، بینما في نظام الوفاء -2

كون للحامل اتجاه هذا ی ذيال بالدفعالمصدر لا یستطیع أن یتمسك قبل التاجر بالبطاقة فإن

.1التاجر

هي الأصح في تكییف بطاقات الدفع الالكتروني ، الوفاء ویرى رأي آخر أن نظریة الإنابة في 

وهذا إذا كان مصدر البطاقات یضمن الوفاء للتاجر فهذه هي القاعدة العامة و القاسم المشترك 

من القانون المدني )294(لجمیع عقود و بطاقات الدفع الالكتروني ، حیث جاء في المادة

"ري التي تنص على أنه الجزائ إذا حصل المدین على رضاء الدائن بشخص أجنبي الإنابةتتم :

یلتزم بوفاء الدین مكان المدین ، ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مدیونیة سابقة بین المدین و 

".الغیر

یتضح من نص المادة أن الإنابة في الوفاء هو الاتفاق الذي یعطي المدین للدائن مدین 

خر أو شخص من الغیر الذي یلتزم بالوفاء بدین للدائن ، فحامل البطاقة یطلب من مصدر آ

.2البطاقة بالوفاء للتاجر

الطبیعة القانونیة لعقد الحامل:الفرع الثاني

بمجرد توقیع طالب بطاقة الدفع الالكتروني النموذج المعد مسبقا ، و موافقة الأخیر على 

منح هذا الطالب بطاقة دفع الكترونیة یلتزم بأن یضع تحت تصرف حامل البطاقة مبلغا معینا 

یستطیع استخدامه بواسطة البطاقة لدى التجار الذین تعاقدوا معه على قبول البطاقة في الوفاء  

هذا فقد اختلف فقهاء القانون في تفسیر العلاقة بین المصدر و الحامل ، فمنهم من قال إنها و ل

:و سوف أوضح ذلك على النحو التالي خطاب ضمانعقد فتح اعتماد ، و منهم من قال إنها 

.72أمجد حمدان الجهني ، نفس المرجع السابق ، ص-1
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عقد فتح اعتماد: أولا 

فیه البنك بأن یضع تحت تصرف العمیل بطریق عقد فتح الاعتماد هو العقد الذي یتعهد

مباشر ، أو غیر مباشر أداة من أدوات الائتمان في حدود مبلغ نقدي معین ولمدة محدودة أو 

.غیر محدودة في نظیر عمولة یدفعها الطرف الآخر 

الالكتروني و حاملها ، فإن المصدر ووفقا لعقد المبرم بین مصدر بطاقة الدفع

في حدود مبلغ معین و هو المبلغ المسموح للحامل أن یشتري به بواسطة البطاقة  الالكتروني ، 

.ویسمى سقف البطاقة ، وذلك لمدة محدودة أو غیر محدودة 

إلا أن القول بتكییف العلاقة أو العقد الذي یربط المصدر بالحامل أنه عقد فتح اعتماد 

:تعرض لبعض الانتقادات نلخصه فیما یلي 

الاعتماد المالي عقد رضائي ینعقد بمجرد اتفاق الطرفین ، و لو مشافهة ، أو بالهاتف أو عن -1

طریق الإرادة الضمنیة ، أي أنه لا یستلزم شكلا معینا لانعقاد العقد ، بینما عقد البطاقة المبرم 

رفیةما بین الحامل و المصدر ، و بالرغم من أنه عقد رضائي إلا أنه و وفقا الأعراف المص

فإن على الشخص توقیع نموذج معد سلفا یسمى طلب الانضمام ، وكذلك على نماذج التوقیع 

.و الحصول على بطاقة الدفع الالكتروني ، حتى ینعقد عقد بطاقة الدفع الالكتروني 

عقد الحامل یتضمن نصوصا تلزم الحامل بالتأكد من وجود رصید كاف و قابل للتصرف عند -2

جانبه نتیجة استعماله لبطاقته في تنفیذ مشتریاته ، بینما لا یشترط ذلك في قید المدیونیة في

عقد فتح الاعتماد المالي حیث إن البنك هو من یغذي حساب العمیل ، و لیس كما یفعل 

.1الحامل في نظام الوفاء بالبطاقة 

خطاب الضمان:ثانیا

ذا الرأي أنه یمكن تكییف العلاقة ما بین المُصدر و الحامل على حیث یرى أنصار ه

خطیا یتمثل ببطاقة الدفع تعهداأنها خطاب ضمان من خلال أن الحامل یطلب من المصدر 

ه ، ویتم الدفع بواسطة البطاقة قوم بالشراء من عندني ، من أجل إبرازها إلى التاجر فیالالكترو 

على فاتورة الشراء لیقدمها التاجر إلى المصدر فیدفع قیمتها له مقابل أن یقوم الحامل بالتوقیع

.بناء على ذلك 

.78أمجد حمدان الجهني ، نفس المرجع السابق ، ص. د -  1
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ویتشابه خطاب الضمان كثیرا مع العلاقة ما بین المصدر و الحامل في نظام الوفاء 

ببطاقات الدفع الالكتروني ، من حیث إن المُصدر یلتزم بالدفع للتاجر في حدود سقف البطاقة 

للمصدر الامتناع عن الدفع استناداً إلى دفع ناشئ من علاقته بالآمر ، أو كذلك أنه لا یحق 

بأن یرد إلى البنك )الحامل(من علاقة الآمر بالمستفید ، و أیضا التزام العمیل الآمر 

ما یكون دفعه إلى المستفید من مبلغ الضمان ، وأیضا في أنه یحق للبنك )المصدر(

.1یم كفالة شخصیة أو عینیة لتغطیة خطاب الضمانأن یطلب من العمیل بتقد)المصدر(

الطبیعة الخاصة ببطاقة الدفع الإلكتروني:المطلب الثاني 

نونیة لبطاقات الدفع الالكتروني یتضح من خلال استعراضنا السابق تحدید الطبیعة القا

م من النقد ، فهذه أن جمیع المحاولات الفقهیة لوضع هذا النظام في قوالب قانونیة تقلیدیة لم یسل

الوسیلة تعتبر حدیثة من وسائل الوفاء لا یمكن لأي قالب من القوالب التقلیدیة أن یفسر جمیع 

العلاقات القانونیة المتشابكة الناشئة عنها نذرا لارتباطها بالتطور الاقتصادي و التكنولوجي 

.للمعاملات التجاریة 

دفع الالكتروني في المرحلة السابقة له و إن كان النقص التشریعي في مجال بطاقات ال

ما یبرره ، حیث أن هذه الوسیلة تعتبر في كثیر من الدول من الوسائل الحدیثة التي تتمیز 

بالتجدید و التطور ، فكان یجب الانتظار حتى یستقر النظام القانوني لهذه البطاقات لبیان 

ع محدد لها یرتب التطورات التي قد أحكامها الأساسیة التي تقوم علیها ، حتى یمكن وضع تشری

تلحق علیها في المستقبل ، حتى لا یكون هذا التشریع جامدا مما یعوق حركة التطور و السرعة 

.و الائتمان التي تتمیز بها المعاملات التجاریة 

إذن یمكن القول أن بطاقات الدفع الالكتروني وسیلة حدیثة من وسائل الدفع الالكتروني 

بطبیعة قانونیة خاصة ، وإن كانت تجمع في طبیعتها بعض القواعد القانونیة في كل من تتمتع 

الوكالة ، والكفالة ، والإنابة ، ویتمیز هذا التكییف بأنه یواجه أنواعها كافة سواء ما یضمن فیها 

.2المصدر الوفاء للتاجر ، أم التي لا یضمن فیها الوفاء

.134كمیت طالب البغدادي ، نفس المرجع السابق ، ص-1
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أدى التطور و التقدم في مجال الاتصالات و الصناعات الإلكترونیة و دخول الحسابات 

الآلیة في جمیع تفاصیل حیاتنا الیومیة ، إلى ظهور الحاجة الملحة في وسیلة آمنة للوفاء ، 

تحل محل الشیك و النقود وتمكن حاملها من الوفاء بالتزاماته بكل سهولة و یسر سواء أكان 

لده أم خارجه ، فظهرت بطاقة الدفع الالكتروني التي قدمت هذا الضمان الذي ذلك داخل ب

.یمیزها عن وسائل الوفاء التقلیدیة من خلال تنظیمها العلاقات القانونیة بین أطرفها 

و بطاقات الدفع شأنها شأن أي اختراع جدید قوبلت بعدد من التصرفات غیر المشروعة 

كثیرة من حیث النوع یصعب ة ، وحالاتها معقدة و متطورة تقنیا التي أفقدتها ثقتها الائتمانی

حصرها ، فهي ذات أشكال أسالیب متنوعة ، متغیرة في أسالیبها تتطور كل یوم یتم معرفتها 

من نقیضها ، وهي مدى توافر شروط الاستخدام المشروع لبطاقة الدفع المتمثلة بأن یكون 

و أن تكون البطاقة صحیحة و غیر مزورة ، أو تم استخدام البطاقة من قبل حاملها الشرعي

التلاعب بها ، و أن یكون استخدامها خلال مدة صلاحیتها و في حدود السقف المتفق علیه ، 

و في حدود الوظیفة التي أنشئت من أجلها و هي تسهیل عملیة شراء السلع أو الخدمات ، فأي 

.عد استخداما غیر مشروع استخدام للبطاقات لا تتوافر فیه الشروط السابقة 

تروني في البیئة التجاریة فقد و انطلاقا من الدور الذي تقوم به بطاقات الدفع الالك

الناشئةارتأیت تخصیص هذا الفصل في دراسة طرق استخدامها غیر المشروعة ، و المسؤولیة 

ذلك ، التي وضع الضوابط ل و بط عن هذا الاستخدام غیر المشروع لهذه البطاقات ، و الضوا

أسعى من خلالها إلقاء الضوء على هذا الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني و 

:المترتبة على هذا الاستخدام ، لذا قسمت هذا الفصل إلى مبحثین المدنیة على المسؤولیة 

ما المبحث الأول تناولت فیه طرق الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني ، أ

غیر المشروع لبطاقات الدفع ستخدام الا عن لمسؤولیة المدنیةالمبحث الثاني فقد خصصته ل

.و الإجراءات الوقائیة للحد من إساءة استخدام لهذه الأخیرة الالكتروني
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الإلكتروني الدفع اتطاقبالاستخدام الغیر المشروع ل طرق:  المبحث الأول

لالكتروني ، وتزاید حجم التعامل بها ، نموا مضطردا في الدفع ا اتصاحب انتشار بطاق

مها بطریقة غیر مشروعة ، حیث احترف بعض الناس تزویر االجرائم المصاحبة لها ، واستخد

طرق هذه البطاقات ، أو سرقتها لاستخدامها في الاستیلاء على مال الغیر ، وقد تمارس بعض 

الحامل ، و :ذاتها وهي  اتف أطراف البطاقالدفع من طر  اتالاستخدام غیر المشروع لبطاق

التاجر ، والمصدر ، وقد تمارس بعضها الآخر من الغیر ، سواء في عملیات السحب من 

:أجهزة الصراف الآلي ، أو في الوفاء و من خلال ما سبق سأقسم هذا المبحث إلى مطلبین 

.لبطاقة طرق الاستخدام غیر المشروع من قبل أطراف ا:المطلب الأول -
.طرق الاستخدام غیر المشروع من قبل الغیر:المطلب الثاني -
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الاستخدام غیر المشروع من قبل أطراف العقد:المطلب الأول

الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني إما أن یتم من قبل الحامل الشرعي 

أو من قبل د ، وإما أن یتم من قبل التاجر شیوعا بین أطراف العقلها ، و هي الحالة الأكثر 

.المصدر 

ستخدامالافي الفرع الأول  حیث نتناول،فرعینإلى  المطلبوعلیه تم تقسیم هذا 

بطاقة ل غیر المشروعستخدامالا لبطاقة الدفع من قبل الحامل، وفي الفرع الثانيغیر المشروع

.المصدر و التاجرمن قبلالالكتروني الدفع

الاستخدام غیر المشروع من قبل الحامل:الفرع الأول 

إذا صدرت بطاقة الدفع الالكتروني من الجهة المختصة بإصدارها و هي غالبا ما یكون 

البنك ، واستعملت من قبل حاملها وهو من صدرت باسمه ، وألا یتعدى استخدامه لها الرصید 

له لها خلال فترة صلاحیتها و في حدود المصرح به وفقاً للعقد المسموح له به ، وكان استعما

.المبرم بینه و بین البنك ، كان استخدامه لبطاقة الدفع الالكتروني صحیحا و مشروعا 

لكنه بمفهوم المخالفة ، قد یسود استعمال بطاقات الدفع الالكتروني بعض المخالفات 

ن أن تؤدي إلى حرف هذا الاستخدام عن الغایة ، و التي یمكالتي یمكن أن تصدر عن حاملها 

حاملها متى تعسف الأساسیة المقررة لها ، فقد یكون استخدام غیر مشروعاً للبطاقات من قبل 

غیر الحدود المصرح له بها خلال مدة صلاحیتها ، أو استخدامها بصورة في استخدامها في

:1ما یلي غیر مشروعة رغم عدم صلاحیتها و سوف نتناول ما سبق فی

استخدام بطاقات الدفع الالكتروني خلال فترة صلاحیتها: أولا 

و صحیحة و رغم أن مستعملها لرغم أن بطاقات الدفع الالكتروني صالحة للاستعما

هو من صدرت باسمه ، إلا أنه یتصور أن تستخدم بصورة غیر مشروعة ، أي أن یساء 

مسموح به ، أو استخدامها لغایات غیر مشروعةاستخدامها من قبل حاملها بتجاوز السقف ال

   :فيحیث تتمثل هذه الاستخدامات 

.508حوالف عبد الصمد ، نفس المرجع السابق ، ص-1
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وفق العقد المبرم بینه و بین المُصدر ، بعدم حامل الیلتزم :تجاوز الحامل لسقف البطاقة -1

غ السقف المحدد للبطاقة ، فإن تجاوزه یعد بذلك مستخدما للبطاقة استخداما غیر تجاوز مبل

، أو في السحب جاوز الرصید یكون بإحدى الحالتین إما تجاوز الحامل لرصیده مشروع ، و ت

:عند الوفاء بثمن السلع و الخدمات و ذلك على النحو التالي 

من الوظائف التي تؤدیها بطاقات الدفع :تجاوز الحامل لرصیده في السحب: أ

بعد سحب مبالغ من الجهاز لیها بسحب الأموال ، حیث یلتزم الحامل الالكتروني السماح لحام

الآلي لتوزیع النقود یتعدى الرصید المسموح به ، ومن ثم فقد یستعمل الحامل تلك البطاقات 

في سحب مبلغ نقدي یفوق المسموح به وفقا للنظام المعمول به لهذه البطاقات ، و هكذا یعد 

شروع لانطوائه قیام حامل البطاقات بسحب نقود أكثر من الرصید المسموح به عملا غیر م

.1على إخلال بالتزاماته اتجاه مصدر البطاقات 

المتبعة عند استخدام البطاقات الإجراءاتتحتم:تجاوز الحامل لرصیده في الوفاء: ب

في الوفاء على التاجر أن یحصل على تفویض من مصدر البطاقات على أي عملیة بیع ، 

لتالي یبدو صعب من الناحیة العملیة تجاوز ومهما كان مبلغها قبل إتمام عملیة البیع و با

الحامل لسقف البطاقات في الوفاء ، إذ لابد الحصول على تفویض من المصدر على كل 

.2عملیة بیع أو شراء مهما كانت قیمتها

:غسل الأموال قیام الحامل باستخدام البطاقات في عملیة -2

أو التحویل هي بطاقات صحیحة و فان البطاقات المستخدمة في عملیات الوفاء علیهو  

.مستخدمة من قبل حاملیها الشرعیین ، إلا أن الغایة المستخدمة لأجلها غیر مشروعیة 

فقد أثار استخدام البطاقات الدفع الالكتروني كبدیل للتعامل بالنقود الورقیة العدید من 

باستخدام البطاقات من ا التعامل المالي ما تعلق منها بغسل الأموال ، فهذالمشكلات و خاصة

.غیر المستطاع تعقبه أو الوقوف على أثره 

:بواسطة بطاقات الدفع الالكتروني بطریقتین الأموالو تتم عملیة غسل 

دار صتما یقوم العمیل باسو غالبا :الآليالصراف أجهزةاستخدام البطاقات في  :أ

دام محلیا و دولیا له و لموظفیه ،بطاقات وفاء للاستخبإصدارطلبات متتالیة بالبنك المصدر 

.32،31ص ص ،2011، لبنان ، 1قوقیة ، ط ، منشورات زین الحالإجرام الالكترونيعلي عدنان الفیل ، -1
.132.131أمجد حمدان الجهني ، نفس المرجع السابق ، ص ص . د -  2
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یتم استخدام أینالعینیة ، أویتعاملون معه بضمان ودائع الشركة النقدیة آخرین أفراد لأيو 

في  الآليالصراف أجهزةهذه البطاقات في مجال التحویلات المالیة الالكترونیة عن طریق 

لكترونیا التي تصل من الخارج ، التحویلات المالیة اإجراء، بحیث یتم الأموالل سعملیات غ

ثم یتم تجمیعها ، ویقوم العمیل بتحویلها بمبالغ كبیرة أیضاتستقر یتم سحبها الكترونیا  أنوقبل 

.الخارج  إلى

باستخدام رقمه  الآليالصراف أجهزةالعمیل بصرف المبالغ عن طریق البطاقة من ویقوم

من الفرع إلیهبطلب تحویل المال أجهزتهل من خلا أوالسري ، ثم یقوم الفرع الذي صرف منه 

بالتحویل تلقائیا و خصم القیمة من حساب الأساسمصدر البطاقة فیقوم الأخیر على هذا 

.عمیله و الذي  یكون قد تهرب بهذه الطریقة من القیود التي تكون مفروضة على التحویلات 

:لیة على ثلاث مراحل و تتم هذه العم:بواسطة الوفاء بالبطاقة الأموالغسل  :ب

عمل غیر  أوحیث یتم إیداع الأموال المشبوهة المتأتیة من جریمة : الأولىالمرحلة 

النظام المالي و  إلىمشروع في احد البنوك سواء محلیة ، أم خارجیة، من اجل إدخالها 

.1الحصول بموجبها على بطاقات دفع الكترونیة بسقف یعادل الرصید المودع 

مع مصادرها الأموالو تتم في هذه المرحلة إخفاء أو تمویه علاقة :ثانیة المرحلة ال

المادیة كالمعادن الأصولغیر المشروعة ، حیث تستخدم هذه البطاقات فیما بعد في شراء 

عن طریق الغیر  أوالثمینة و اللوحات الفنیة باهظة الثمن ، وتكون عملیة الشراء مباشرة 

استخدام أنظمة الحمایة  إلىبواسطة الانترنت مع اللجوء  أوتروني ، بتسلیمه بطاقة الدفع الالك

.و التشفیر لضمان سریة العملیات التي تتم عبره 

حیث یجري بیع الأصول المادیة نقدا ، أو لقاء الشیك ، أو حوالة :المرحلة الثالثة 

.مالیة مسحوبة على بنك أخر ، من اجل دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد 

و قد أصبحت بطاقات الدفع الالكتروني تستخدم بشكل واسع مؤخراً في عملیات غل 

الأموال نظرا للتطور السریع الذي یحدث لتسهیل الدفع و التحویلات ، مثل استخدام الهاتف و 

الانترنت إلكترونیا في الإجراءات البنكیة ، مما مكن غاسلي الأموال من استخدام بطاقات الدفع 

في تحویل كمیات كبیرة من المال بلا مخاوف من كشف هویتهم ، وخاصة لما الالكتروني 

، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،مقال منشور ، دور وسائل الدفع الإلكترونیة في عملیات غسل الأمواللعوام وهیبة  .أ -1

http://www.revue-dirassat.org:التاليالموقععبر شبكة الانترنت عبر
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تتمیز به هذه البطاقات من سهولة حملها عبر حدود البلاد ، واستخدامها على المستوى الدولي  

.وصعوبة كشف مصدر المال عن طریقها 

استخدام بطاقات الدفع الالكتروني خارج فترة صلاحیتها :ثانیا 

خدام بطاقات الدفع الالكتروني خارج فترة صلاحیتها في حالتین ، حیث تتمثل یكون است

الحالة الأولى في أن یتم استخدام البطاقات بعد إلغائها من قبل المُصدر، أما الحالة الثانیة فإذا 

تم استخدام البطاقات بعد انتهاء مدة صلاحیتها ، ولم یتم تجدیدها ، وسوف أتناول هاتین 

:ا یلي الحالتین كم

:الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الملغاة :الحالة الأولى 

یحق للمصدر و في أي وقت إلغاء البطاقة دون إبداء أیة أسباب ، ویستمد المُصدر هذا 

الحق بصفته مالكا للبطاقة الدفع الالكتروني ، وسلمها للحامل على سبیل الأمانة ، إلا أنه أورد 

البطاقة في عقد الحامل ، وهي واردة على سبیل المثال لا على صورا لبعض حالات إلغاء 

أخرى یراها مناسبة لمثل هذا غاء البطاقة في أي حالة سبیل الحصر ، واحتفظ لنفسه بحق إل

.الإجراء ، وفق ما تملیه علیه مصلحته ، وما ینتهجه من وسائل لحمایة البطاقة 

عار بذلك طلبها من المصدر و توجیه إشویتم سحب البطاقة الملغاة من التعامل إما ب

احتفاظ جهاز الصراف الآلي بها وعدم إرجاعها ، أو عن طریق إلى الحامل ، أو بطریقة

.1سحبها من قبل التاجر 

و یتمثل الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الملغاة من قبل الحامل ، إما في الوفاء بها 

ام البطاقة الملغاة في الوفاء بثمن السلع ، و للتجار ، حیث یقوم الحامل الشرعي باستخد

الخدمات للتاجر ، الأمر الذي یؤدي إلى إلزام المصدر بالوفاء بهذه المبالغ للتاجر ، مادام هذا 

ن المصدر لم یزوده بآخر نشرة دوریة تحذیریة تتضمن لا یعلم بإلغاء البطاقة ، نظرا لأالأخیر 

إذا قام التاجر بالاتصال بمركز التفویض و حصل على  وأرقام البطاقات التي جرى إلغاؤها ، أ

الإذن بإجراء العملیة و رقم التفویض ، أو إذا لم یقم الجهاز الإلكتروني برفض البطاقة و لم 

.یظهر على شاشته بأن البطاقة ملغاة 

ب ط ،دار النهضة العربیة ،،لبطاقات الائتمان الممغنطةالحمایة الجنائیة و المدنیة جمیل عبد الباقي الصغیر ، -1

  .77ص، 1999، مصر
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أو تستخدم في سحب الأموال حیث لا یتصور ذلك في ظل الأنظمة الإلكترونیة المطبقة 

ال البنوك ، قبول جهاز الصراف الآلي لعملیة سحب الأموال بواسطة بطاقة ملغاة ، في أعم

حیث ترتبط هذه الأجهزة مباشرة بحسابات العملاء في البنك ، ویتم برمجتها على سحب البطاقة 

.1في حال إدخالها بها ، أو على الأقل رفضها

:الصلاحیة الاستخدام غیر المشروع للبطاقة منتهیة:الحالة الثانیة 

یتم تدوین التاریخ الذي تنتهي فیه صلاحیة البطاقة على وجه البطاقة و بأحرف بارزة ، 

و عند انتهاء صلاحیة البطاقة یتم تجدیدها تلقائیا ، إلا إذا قام الحامل بإبلاغ المُصدر بعدم 

.رغبته في تجدید العقد ، وهنا یجب علیه تسلیم البطاقة للمصدر 

ستخدم الحامل بطاقته في الوفاء رغم انتهاء صلاحیتها إن هو نسي أن یو من الممكن

شراء السلع و بالبطاقة القدیمة رغم تسلمه البطاقة الجدیدة ، وتعمد احتفظتجدیدها ، أو 

الخدمات بواسطتها حتى یحتج فیما بعد على الوفاء للمُصدر ، بأنه لم یقم باستخدامها ، كما أن 

طاقة المنتهیة الصلاحیة بصورة غیر مشروعة ، إن هو اتفق مع التاجر الحامل قد یستخدم الب

على قبولها في الوفاء إضراراً بالمصدر ، و ذلك بأن یقوم التاجر بتزویر تاریخ انتهاء صلاحیة 

.2البطاقة عند طلب التفویض بالبیع من المُصدر 

الاستخدام غیر المشروع من قبل التاجر و المصدر:الفرع الثاني 

یتم استخدام بطاقة الدفع الالكتروني بشكل غیر مشروع بواسطة التاجر و المصدر لها ، 

إدارته ، أو الذین نوي ، وإنما الأشخاص القائمین علىولا یقصد بالمصدر هنا الشخص المع

:یعملون لدیه ، و سوف أتناول ذلك على النحو التالي 

الالكتروني من قبل التاجر الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع: أولا 

یقصد بالتاجر هنا الجهة التي تقبل البطاقة من حاملها كوسیلة دفع مقابل سلع أو 

خدمات المقدمة من هؤلاء العملاء ، وذلك بشرط توقیعهم للتاجر على إشعارات البیع ، و یقوم 

اقات الدفع الالكتروني تخدام بطالتاجر بدور كبیر في إتمام عملیات البیع أو تقدیم الخدمات باس

فهو الذي یقوم باستخدام الآلة ، وسندات البیع المسلمة له من المُصدر المتعاقد معه ، كما أنه 

یقوم بفحص البطاقة و التأكد من صلاحیتها و التحقق من شخصیة حاملها ، و هذا یعني أن 

.45علي عدنان الفیل ، نفس المرجع السابق ، ص-1
.141أمجد حمدان الجهني ، نفس المرجع السابق ، ص.د -  2
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تخدام الأدوات التاجر یحل محل المُصدر في تأدیة الخدمة لحامل البطاقة ، عن طریق اس

المسلمة إلیه لإتمام عملیات الشراء ، و لذلك فإن المجال یكون واسعاً أمام التاجر للتزویر ، و 

، حیث یقوم التاجر بالاحتیال على المُصدر الإلكترونیةن خلال استخدام الآلات التلاعب م

ام عبث في نظباستخدام بطاقات وفاء مُبلغ عن سرقتها ، و أوقف التعامل بها عن طریق ال

.تشغیل آلة البیع الإلكترونیة 

مع حامل البطاقة ، حیث یقوم الحامل )التاجر(و كذلك بجانب التحایل تواطؤه 

، الشرعي للبطاقة باستخدامها بعد استنفاذ رصیدها في إجراء عملیات شراء بالاتفاق مع التاجر 

اتورة ، بینما یحصل التاجر على مقابل ذلك على نسبة نقدیة من قیمة لفویحصل العمیل لنفسه

.1باقي المبلغ نظیر إتمام تلك العملیات ، و تحصیل قیمة هذه الفواتیر من المُصدر

:الاستخدام غیر المشروع من قبل المُصدر :ثانیا 

إن المُصدر و كشخص معنوي لا یباشر صلاحیاته بنفسه ، وإنما بواسطة ممثلیه و 

:عب التي تقع مع موظفي المُصدر أحد الأشكال التالیة غالبا ما تتخذ أسالیب التلا

:تواطؤ موظف المُصدر مع حامل البطاقة في ارتكاب أحد الأفعال الآتیة - أ

.استخراج بطاقة سلیمة علیها بیانات مزورة .1

.السماح للحامل بتجاوز حد البطاقة في السحب .2

بعد صدور قرار بسحبها السماح للحامل بالشراء بموجب بطاقة منتهیة الصلاحیة ، أو.3

.من التعامل 

التأخر عمداً في إلغاء البطاقة بعد التبلیغ الكاذب عن فقد البطاقة ، أو سرقتها حتى .4

.یتمكن الحامل من إتمام أكبر قدر من عملیات الشراء 

:تواطؤ موظف المُصدر مع التاجر في ارتكاب بعض الأفعال مثل - ب

.لبیع تجاوز حد السحب في صرف قیمة سندات ا.1

اعتماد سندات بیع صدرت استناداً إلى بطاقات وهمیة ، أو مزورة ، أو منتهیة .2

.2الصلاحیة ، أو ملغاة

154أمجد حمدان الجهني ، نفس المرجع السابق ، ص. د -  1
، جامعة نایف العربیة "بطاقات الدفع الالكتروني نموذجا"، وعي المواطن العربي تجاه جرائم الاحتیال ناجح محمد فوزي -2

.167، ص2007للعلوم الأمنیة ، ب ط ، السعودیة ، 
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:طرق الاستخدام غیر المشروع من قبل الغیر:المطلب الثاني 

یقصد بالغیر هنا الشخص الأجنبي عن عقدي استخدام بطاقة الدفع الالكتروني ، ولا 

ر هذین العقدین ، ولا یعد الغیر من حاملي البطاقات ولا العاملین ینصرف إلیه شيء من آثا

لدى التجار و المصدر ، و صور الاستخدام غیر المشروع من قبل الغیر تتمثل إما بتزویر 

البطاقة و استخدامها ، أو سرقة البطاقة ، أو العثور علیها بعد فقدانها من طرف الحامل ، أو 

.ریق الانترنت أعمال القرصنة التي تتم عن ط

المعلومات الخاصة  إلىمن اجل القیام بعملیة التزویر )الغیر(حیث یحتاج المجرم 

اعة المعلومات من البطاقة أو نسخة التاجر منها أو طب أوالبیع المرمیة هي قسیمةبالحساب 

ن للتزویر على الشریط المغناطیسي فإسیمة البیع ، لكن مع استخدام إجراءات مضادة من ق

على كیفیة الأمرحالیا و یقتصر أهمیةاقل أصبحستخدام المعلومات على وجه البطاقة ا

.استخدام البطاقة بشكل احتیالي إمكانیة

أكثرو في الوقت الحاضر یتم الحصول على معلومات الحساب القیمة بواسطة طریقة 

و تخزینه في الشریط المغناطیسي تعقیداً تدعى الاستنساخ و یتطلب الاستنساخ طباعة

یتم طباعة المعلومات بحروف نافرة على بطاقة مزورة أو مفقودة أو الكومبیوتر و بعد ذلك 

سأتناوله في فرعین هذا ماالمسروقة ، و هكذا یتم استنساخ الشریط المغناطیسي الأصلي ، و 

خدام غیر الالكتروني ، أما في الفرع الثاني الاستحیث یضمن الفرع الأول تزویر بطاقات الدفع 

:المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني المسروقة أو المفقودة ، كما یلي 

تزویر بطاقات الدفع الالكتروني :الفرع الأول

ندات و المحررات ، إلى التزویر تتعرض بطاقات الدفع الالكتروني كغیرها من المست

البطاقة أو بعضها ، أو سواء كان التزویر جزئیا في أحد البیاناتختلف أشكاله و طرقه ،بم

كان التزویر كلیا و هو ما یسمى بالاصطناع ، من خلال تصنیع نماذج و استخدامها في 

یعد التزویر في مجال وعلى هذا الأساس الوفاء أو السحب بهدف الاستیلاء على أموال الغیر ،

لأن جهاز المعالجة الآلیة للمعطیات من أخطر طرق الغش التي تقع في هذا المجال ، نظرا

الكمبیوتر ، أصبح الآن یحل محل الأوراق في المجالات كافة ، مثل عملیات الدفع  و تحویل 

، و على الرغم الأموال ، و مما یزید من هذه الخطورة هو صعوبة اكتشاف التزویر و إثباته 

ي كیفیة من التقدم الفني للمحافظة على عدم تزویر البطاقات ، إلا أن هناك تقدما علمیا أیضا ف
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جرائم تزویر تلك البطاقات ، الاستخدام غیر المشروع للبطاقات من جانب الغیر ، و خاصة

:1وهذا ما سأتناوله فیما یلي 

طرق و أسالیب التزویر الكلي: أولا 

أن خطوات التزویر الكلي لبطاقة الدفع الالكتروني ، تتم بدایة باصطناع البطاقة كاملة ، 

لبطاقة ، و تغلیفها ، ولصق الهولجرام ولصق الشریط الخاصة على جسم اثم یتم تقلید الرسوم 

الممغنط وشریط التوقیع ، ثم اصطناع الشریط الممغنط إما بالنسخ أو التشفیر ، ثم القیام 

بالطباعة النافرة و تشغیلها عن طریق تغذیتها بالمعلومات التي حصل علیها المزور من البطاقة 

تسویق هذه البطاقات المزورة و ترویجها بهدف استخدامها لشراء الصحیحة ، بعد ذلك یتم 

.2البضائع و الخدمات 

طرق و أسالیب التزویر الجزئي:ثانیا 

یستفید المزور في هذه الحالة من جسم البطاقة الحقیقیة و الصحیحة ، و مت علیها من 

طریق صهر ما علیها  قة عنرسوم خاصة و حروف بارزة ، وكتابات أمنیة لیقوم بتزویر البطا

الحساب حیتها ، و قد یتملك عن طریق قولبتبارزة لبطاقة حقیقیة انتهت فترة صلامن أرقام

، أو تقلید الشریك السابقةالذي تعمل علیه البطاقة بأرقام حساب آخر یتم الحصول علیه بالطرق 

صحیحة مسروقة  جدیدةالممغنط عن طریق محو ما علیه من بیانات و إعادة تشفیره بمعلومات

و قد یتم إجراء العملیتین معاً ، كما یمكن أن یقوم المزور بكشط شریط التوقیع و وضع شریط 

آخر یتضمن توقیعه ، أو یمحو آلیا أو كیمیائیاً التوقیع المثبت على الشریط ذاته و وضع 

وصل توقیعه ، أو كما یمكن محو الصورة و طبع أو لصق صورة أخرى مكانها ، و هذا ما ت

إلیه حدیثا مزورو بطاقات الدفع الالكتروني إلى ابتكار جهاز الكتروني صغیر یمكنه التقاط 

المعلومات و البیانات السریة للبطاقات خلال بضعة ثواني و من ثم اصطناع بطاقات مزورة

.3بالرقم السري المسروق نفسه 

.193كمیت طالب البغدادي ، نفس المرجع السابق ، ص-1
، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، )النظام القانوني و آلیات الحمایة القانونیة و الأمنیة(بطاقات الائتمانمعادي أسعد صوالحة ،-2

  .350ص 2001ب ط ، لبنان ،
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وني المسروقة أو المفقودةالاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع الالكتر :الفرع الثاني 

من بین أهم المشاكل التي تعترض التعامل ببطاقات الدفع الالكتروني ، سرقة هذه 

الأخیرة أو ضیاعها ، و من ثم استخدامها من قبل سارقها أو واجدها استخداما غیر مشروع في 

بدلا من أن السحب من الموزعات الآلیة ، كما یستخدمها في الوفاء لدى التجار المعتمدین ،

.یقوم بتسلیمها إلى المصدر ، أو إلى الحامل الشرعي لها 

ها فإنه یتجه عادة إلى انطاقة ، أو العثور علیها بعد فقدبفعند قیام الغیر بسرقة ال

تاریخ تقدیم البلاغ إلي الجهة المصدرة و بین مستغلا بذلك الفترة التي تقع بیناستخدامها فوراً ،

خیرة بإلغاء التعامل بالبطاقة ، أو التعمیم علیها من خلال الأجهزة الإلكترونیة تاریخ قیام هذه الأ

الموجودة لدى التجار المربوطة بالأجهزة الإلكترونیة للمصدر، أو قبل توزیع القوائم التي تحمل 

، كما أن الغیر الحائز على البطاقة المسروقة أو المفقودة یفضل التعاملأرقام البطاقات الملغاة 

بها مع التجار الذین یستخدمون الأجهزة الیدویة ، لأن الحمایة للبطاقة في هذه الحالة تكون أقل 

.بكثیر من الحمایة الممنوحة للبطاقة من خلال الأجهزة الإلكترونیة 

وقد یقوم الغیر بسرقة أرقام وبیانات البطاقة فقط ، أو نقل رقمها و بیاناتها بعد العثور 

، و یستخدمها دون أن یكون حائزا على جسم البطاقة ذاتها ، دون علم الحامل علیها و إعادتها 

.1بذلك ، فلا یتمكن الأخیر من تقدیم البلاغ إلى الجهة المُصدرة من أجل وقف العمل بالبطاقة 

.179أمجد حمدان الجهني ، نفس المرجع السابق ، ص.د -  1
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  ي عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكترونالمسؤولیة المدنیة:المبحث الثاني 

مع تعدد أشكال البطاقات الدفع الالكتروني ، و مع التوسع الكبیر في استخدامها الذي 

زیادة المنازعات و الخلافات الناشئة عن  إلىبالمقابل  أدىنشهده في وقتنا الحاضر ، فإن ذلك 

.سوء استخدام هذه البطاقات 

ا لاحظنا في السابق الالكترونیة كم الدفع بطاقاتوقد ظهرت العدید من حالات إساءة

فقد یصدر سوء الاستخدام هذا من أحد أطرافها ، بأن یخالف الالتزامات المنصوص علیها في 

عقد إصدار هذه البطاقات ، أو قد یصدر سوء الاستخدام من الغیر ، ودون أن یكون للأطراف 

حاملها دخل في ذلك ، كأن یقوم الغیر بسرقة البطاقة ، أو العثور علیها بعد ضیاعها من

الإساءة في الاستخدام صادرة عن أطراف الشرعي و استخدامها دون وجه حق ، وسواء كانت 

، وعلیه سأقوم بتقسیم هذا قیام المسؤولیة المدنیةیستدعيالبطاقة ، أو عن الغیر ، فإن ذلك

:المبحث إلى مطلبین وهما على التولي 

لاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الناشئة عن االمسؤولیة المدنیة:لمطلب الأول ا  

.الالكتروني

مواجهة جرائم بطاقات الدفع الالكتروني و الإجراءات الوقائیة المتخذة :المطلب الثاني

.للحد منها

الناشئة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع المدنیةالمسؤولیة :المطلب الأول 

الالكتروني 

لالكتروني في وقت لم تكن فیه البیئة التجاریة بحاجة إلى وسیلة ظهرت بطاقات الدفع ا

إضافیة للوفاء ، بقدر حاجتها إلى وسیلة مضمونة ، و قد قامت بطاقة الدفع الالكتروني بتقدیم 

هذا الضمان الذي یمیزها عن وسائل الوفاء التقلیدیة من خلال تنظیمها للعلاقات القانونیة بین 

العقود التي تربط حامل بطاقة الدفع بالبنك المصدر و التاجر العدید أطرافها ، و یترتب عن 

من الالتزامات تقع على عاتق أحد الأطراف حیث إذا أخل بواحد منها تترتب مسؤولیته المدنیة 

و لدراسة المسؤولیة المدنیة المترتبة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني 

حدیث عن هذه ثم الو حاملها في الفرع الأولالبطاقةلمصدرالمدینة یجب التطرق للمسؤولیة 

:، و ذلك كما یلي في الفرع الثانيالمسؤولیة لكل من التاجر و الغیر



عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني المسؤولیة المدنیة الناشئة:الفصل الثاني

43

وحاملهاالمسؤولیة المدنیة لمصدر البطاقة :الفرع الأول 

تروني و سأتناول في هذا الفرع المسؤولیة المدنیة لكل من مصدر بطاقات الدفع الالك

:حاملها و ذلك على النحو التالي 

المسؤولیة المدنیة لمصدر البطاقة : أولا 

في مواجهة من التاجر، وذلكالمرسلة لهازم الهیئة المصدرة بسداد المبالغ و الفواتیر تلت

الحامل و التاجر طالما أنهما قاما بالالتزامات العقدیة اتجاهها فإذا أخلت الجهة المصدرة بهذا 

، أو تفویت من التاجر مثلا بأن تعرض للحجز علیهللحاملاً لالتزام و ترتب على ذلك ضرر ا

أو توقف التاجر عن فرصة أو صفقة تجاریة معینة له كان یعتمد في إبرامها على رصیده ، 

أو غیر ذلك من سداد دیونه مما أدى إلي قیام الدائن بالحجز علیه و إساءة سمعته التجاریة 

ینها  تنعقد المسؤولیة المدنیة للجهة المصدرة للبطاقة على أساس تعاقدي ، طالما الأضرار ح

.1أن كل من الحامل للبطاقة و التاجر قاما بتنفیذ شروطهما العقدیة معها 

كما تنعقد المسؤولیة المدنیة للجهة المصدرة متى قامت بوفاء الفواتیر التي تصل إلیها 

بعد إعلانها بواقعة السرقة أو الضیاع ، إذ أن من واجبها التزام الحیطة و الحذر من الاستعمال 

غیر المشروع للبطاقة الدفع الالكتروني ، وذلك من خلال إخضاع هذه الفواتیر لإجراءات 

، فقد یكون التوقیع مزوراً من حیث الرقابة على صحة التوقیع الذي تحمله هذه الفواتیر مشددة

حتى و إن كان مثبتا على الفاتورة تاریخ مسبق بقیمة النفقات دون تغییر بیانات الكشوف الواردة 

.2للتاجر

المصدرة أو قد یحدث أن الحامل یقوم بالتبلیغ عن فقدان بطاقته أو سرقتها ، لكن الجهة 

لا تسارع إلى تعمیم البطاقة المسروقة على التجار و المحلات مما یشكل إخلالا بالتزام جوهري 

لها ، إذا ما تحقق یكون سببا موجبا لمساءلتها ، لذلك یقع علیها عدم قبول أیة معاملة تتم 

دید ببطاقة مسروقة أو ضائعة ، إضافة إلى الإسراع بتعمیم أرقام تلك البطاقات ، مع تش

حرصها على عدم سداد أي مبالغ تتم بواسطة استخدام بطاقة مسروقة ، و إذا قامت الجهة 

ولة وحدها عن المبالغ المدفوعة بهذه الطریقة و لیس درة بخلاف ذلك ، فإنها تكون المسؤ المص

.لها مطالبة الحامل بتلك المبالغ 

.229طالب البغدادي ، نفس المرجع السابق ، صكمیت-1
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بطاقة الدفع الالكتروني تنعقد إضافة إلى ما سبق فإن المسؤولیة المدنیة للجهة المصدرة ل

أیضا في حالة الوفاء بقیمة العملیات التي تمت بعد إعلامها بواقعة وفاة حامل البطاقة ، لأنه 

مع الجهة المصدرة قائم على الاعتبار الشخصي ، و علیه فإن معروف أن عقد حامل البطاقة 

.1فور وفاة الحاملینتهي أوتوماتیكیا و تلقائیاالعمل ببطاقات الدفع الالكتروني 

و تنعقد مسؤولیة المصدر في حدود المبالغ التي یقوم بالوفاء بها و التعویض عن 

الأضرار التي تصیب الورثة من جراء هذا الوفاء ، وذلك على أساس المسؤولیة التقصیریة 

رثة ما یؤدي إلى إنقاص حقوقهم في التركة ، ولأن الو لارتكاب الجهة المصدرة الخطأ في حقهم

لیسوا أطرافا في العقد بل یكفي أن یثبتوا عنصر الضرر و علاقة السببیة بین فعل الجهة 

.2المصدرة حتى و لو لن تقم هذه الأخیرة بأي خطأ

المسؤولیة المدنیة لحامل البطاقة :ثانیا 

یلتزم حامل بطاقة الدفع الالكتروني في حدود مبالغ السقف الائتماني الممنوح له من 

در فإذا تجاوز الحامل هذا المبلغ كان مسؤولا مدنیا بمقدار الزیادة في مواجهة مصدر المص

البطاقة في حالة وجود اتفاق بضمان الوفاء دون تحدید الحد الأقصى لهذا الضمان ، أما إذا 

كان مصدر البطاقة لا یضمن الوفاء إلا في حدود المبلغ المسموح به تنعقد مسؤولیة الحامل في 

هما ، هذا إذا التزم الحامل تنفیذ العقد بحسن نیة ، لتاجر بموجب عقد البیع المبرم بینامواجهة 

أما في حالة تجاوز الحامل المبلغ الائتماني مع علمه بذلك ، یتوافر في حقه سوء النیة أو 

الخطأ في تنفیذ التزاماته و من حق الجهة المصدرة سحب البطاقة من الحامل نظرا لإهداره 

.3ینه و بین المصدر لقیام البطاقة على الاعتبار الشخصي لحاملهاالثقة ب

و تنعقد مسؤولیة صاحب البطاقة كذلك في حالة انتهاء التاریخ المحدد لاستخدامها أو 

في حالة إلغائها نتیجة فسخ العقد المبرم بینه و بین المصدر ، كونه سیكون مخالفا في هذه 

م الحامل للبطاقة بردها إلى الجهات المصدرة في حالة انتهاء الحالة لأحد شروط العقد الذي یلز 

ح له باستخدامها ، فإذا رفض الحامل رد بطاقة الدفع صلاحیتها أو إلغائها و عدم السما

،مصر 1، دار الأمین ، ط ، بطاقات الائتمان و الأسس القانونیة للعلاقات الناشئة عن استخدامهاتوفیق سعوديمحمد-1
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الالكتروني إلى المصدر في حالة إلغائها أو انتهاء مدة صلاحیتها ، و لم یتم تجدید العقد تلقائیا 

تجدید العقد ، یكون الحامل قد أخل بتنفیذ التزامه العقدي ، من المصدر و لم یطلب الحامل 

.1ومن ثم یعد مرتكبا لخطأ عقدي یرتب علیه انعقاد المسؤولیة العقدیة في ذمته

و تنعقد كذلك المسؤولیة المدنیة للحامل في حالة ضیاع أو سرقة بطاقة الدفع 

الذي یؤدي إلى وقوعها في أیدي الالكتروني ، حیث یلتزم بالمحافظة علیها و عدم الإهمال

الغیر و تقوم مسؤولیة حامل البطاقة على أساس قرینة الخطأ في جانب هذا الأخیر في 

المحافظة على البطاقة ، إلا إذا استطاع هذا الحامل إثبات عدم وقوع خطأ منه ، ومعنى ذلك 

طالما اتخذ كافة أنه لیست كل سرقة أو فقدان للبطاقة یؤدي إلى قیام مسؤولیة الحامل ، 

.2عت السرقةقالاحتیاطات الضروریة للمحافظة علیها و مع ذلك و 

المسؤولیة المدنیة للتاجر و المسؤولیة المدنیة للغیر :الفرع الثاني 

أما في هذا الفرع سأتناول المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع 

:ر و ذلك كما یلي الالكتروني لكل من التاجر و الغی

المسؤولیة المدنیة للتاجر : أولا 

یرتبط التاجر بكل من الحامل و الجهة المصدرة بعقد مستقل یفرض علیه التزامات اتجاه 

كل منهما ، وعلیه یمكن القول إن إخلال التاجر بأحد الالتزامات التي یفرضها علیه أي من 

.3ن هذا الإخلال رتب ضررا للطرف الآخرالعقدین یرتب علیه التزاما بالتعویض طالما أ

وهذه الالتزامات تتمثل في قبوله بالتعامل بالبطاقة ، و التحقق من مدة صلاحیتها ، و 

القیام بمضاهاة التوقیع الصادر من الحامل بالتوقیع الموجود على البطاقة ، وغیرها من 

.مسؤولیة التاجر المدنیة الالتزامات التي یترتب على مخالفتها أو الإخلال بها انعقاد 

فمثلا إخلاله بالتزام قبول التعامل بالبطاقة ، یفسح المجال أمام الجهة المصدرة لها بفسخ 

، ومطالبته بالتعویض على اعتبار أن قیامه برفض البطاقة )التاجر(العقد المبرم بینها و بینه 

الأشخاص من امتناعیتمثل في و التعامل بها من شأنه أن یلحق ضرراً بالجهة المصدرة لها ، 

للأموال التي الاشتراك بتلك البطاقات ، والذي یؤدي إلى إصابة الجهة المصدرة بخسارة فادحة
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و مثاله العمولة ل علیها من جراء استخدام بطاقات الدفع الالكتروني ، كانت هذه الجهة تحص

.یرادات و الفوائد و رسوم الاشتراك و التجدید والإصدار و غیرها من الإ

تجاه الحامل ،فإنها تقوم على أساس اأما مسؤولیة التاجر في حالة رفض البطاقة 

المسؤولیة التقصیریة لا على أساس العقد المبرم بینهما فهذا العقد لا یفرض على التاجر قبول 

البطاقة ، وبالتالي فإن من حق الحامل الرجوع على التاجر على أساس الضرر الذي أصابه 

فضه ، والذي یجعل التاجر مسؤولا عن تعویض هذا الضرر ، و علیه فإن إخلال جراء ر 

.1التاجر بهذا الالتزام سیؤدي إلى تعرضه للمساءلة المدنیة بنوعیها العقدیة و التقصیریة

كما یقع على عاتق التاجر الامتناع عن قبول أي بطاقة تم إخطاره بضیاعها أو سرقتها 

التاجر كافة المبالغ التي تعامل علیها منذ إخطاره و ذلك لأنه ملزم و بعد هذا الإخطار یتحمل

بالإطلاع على قائمة البطاقات المسروقة أو الضائعة أو الملغاة ، والتي ترسل إلیه و یتم 

مصدرة للبطاقة و بصفة دوریة ، فتنعقد عند إخلاله بهذا الالتزام لإخطاره بها من قبل الجهة ا

تجاه الحامل ، جراء الأضرار اتقصیریة ه الجهة المصدرة ،و مسؤولیته الجاتامسؤولیته العقدیة 

.2التي تصیبه من الاستخدام غیر المشروع للبطاقة من قبل الغیر أثناء سرقتها أو ضیاعها

و مما سبق نخلص إلى القول بأن كل إخلال من قبل التاجر بأي من الالتزامات الواردة في 

قة الدفع الالكتروني ، یعرضه للمساءلة من قبلها مدنیاً و على عقده مع الجهة المصدرة لبطا

.أساس تعاقدي إضافة إلى مطالبته بتعویض مصدر البطاقة عن أیة أضرار تصیبه 

المسؤولیة المدنیة للغیر :ثانیا 

"من القانون المدني الجزائري على ما یلي 124تنص المادة  كل فعل أیا كان یرتكبه :

.3"یسبب ضررا للغیر ، یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض الشخص بخطئه و

یتضح لنا ن خلال نص المادة أن المسؤولیة عن العمل الشخصي تشمل الخطأ و 

الضرر و العلاقة السببیة بین هذا الخطأ و الضرر الذي یرتكب عنه ، و بالتالي یلتزم مرتكبه 

.بالتعویض عن هذا الضرر 

  .100صالمرجع السابق ،یحیى أحمد الحمودفداء -  1
.237كمیت طالب البغدادي ، نفس المرجع السابق ، ص-2
.المتضمن القانون المدني الجزائري 75/58الأمر رقم من 124المادة -3
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طاقات الدفع الالكتروني في ید الغیر ، أي في ید شخص غیر و علیه فإذا وقعت ب

استعمالها و تمكن من الحصول على أخرىبحاملها الشرعي ، و استطاع هذا الغیر بطریقة أو 

تجاه اخدمات و مشتریات و تحصیل المبلغ من رصید مالكها الحقیقي ، فإنه یعد مسؤولا مدنیا 

التي أصابته ، ولكن هذه المسؤولیة لا تقوم على الحامل صاحب هذه البطاقات عن الأضرار 

، ولكنها تقوم على تعاقدي ، حیث لا یرتبط الغیر بأي رابطة عقدیة بحامل البطاقة سأسا

أساس المسؤولیة التقصیریة ، فبمجرد إقدام الغیر على استخدام البطاقة مع علمه بأنها مملوكة 

الضرر فهو متوافر أیضا لأن استعمال لشخص آخر یعد خطأ من جانبه ، و بالنسبة لركن 

الغیر لبطاقة مفقودة أو مسروقة في الوفاء أو في السحب یسبب أضرار مادیة لحامل البطاقة ، 

.1الأمر الذي یبرر مسؤولیة الغیر عن هذه الأضرار في مواجهة الحامل

 دة المتخذة للحمواجهة جرائم بطاقات الدفع الالكتروني و الإجراءات الوقائی:المطلب الثاني 

منها 

تعتبر جرائم بطاقات الدفع الالكتروني من الجرائم المستحدثة ، نظرا لما تتمیز به من 

طبیعة خاصة ، تجاوزت حدود الفرد ، وأصبحت تمس كیان الدولة و المجتمعات علاوة على 

تصاد أن هذه الجرائم تدخل في صمیم الجرائم الاقتصادیة التي لها مخاطر كبیرة على الاق

.2القومي و العالمي ، لما تمثله من تهدیدا لأنظمة الدفع 

وعلیه سأتناول مواجهة جرائم بطاقة الدفع الالكتروني في الفرع الأول ، و الإجراءات 

:الوقائیة للحد من هذه الجرائم في الفرع الثاني كالآتي 

مواجهة جرائم بطاقات الدفع الالكتروني :الفرع الأول 

أي جریمة تستدعي وجود منظومة قانونیة متماسكة تستند إلى دعامات اجهةإن مو 

عدیدة ، سواء كانت دعامات تشریعیة ، أمنیة ، أو دولیة ، وبما أن جرائم بطاقات الدفع 

الالكتروني ذات طبیعة خاصة كما أسلفنا الذكر سابقا ، فإنها تحتاج إلى تكثیف الجهود و 

دة صلبة تتماشى مع هذه الطبیعة ، یكون أساسها التعاون تضافرها وذلك لإعداد منظومة وقاع

الدولي ، و لهذا سوف نتناول أهم المواجهات التي عالجت جرائم بطاقات الدفع الالكتروني 

:أهمها 

.212، نفس المرجع السابق ، صالصغیرجمیل عبد الباقي -1
.493إیهاب فوزي السقا ، نفس المرجع السابق ، ص-2
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المواجهة التشریعیة : أولا 

لقد أثارت جرائم بطاقات الدفع الالكتروني ، ومعها جرائم نظم المعلومات تحدیات في 

القانوني ، وعلى الأخص بالنسبة لقانون العقوبات ، ویرجع ذلك إلى أن القوانین العقابیة النظام 

قریب تبسط حمایتها على الأشیاء المادیة و المرئیة ، أما بالنسبة للمعلومات و كانت إلى وقت 

القیم المعنویة الأخرى المرتبطة بها ، التي ظهرت في النصف الثاني من القرن الماضي ، فلم 

.1متد إلیها هذه الحمایة إلا في حدود ضیقة ت

ن التشریعات التي تضمنت نصوصا خاصة بهذا النوع من الجرائم ، موهنالك العدید 

ظهرت في السنوات العشر الأخیرة خاصة في العدید من دول العالم المتقدم ، إلا أنها عالجت 

ینما خلت تشریعات العدید من الأفعال غیر المشروعة التي تمثل انتهاكا لحقوق الآخرین ، ب

الدول خاصة الدول النامیة و منها أغلب الدول العربیة من أیة نصوص تجرم تلك الأفعال ، 

تاركة الأمر لاجتهاد القضاء استنادا إلى نصوص المواد العقابیة المتعلقة بالسرقة و الاحتیال و 

.التزویر 

قد نص على لي نجد المشرع الفرنسي للتشریعات الجنائیة  على المستوى الدو وبالنسبة

الصادر في 1382حمایة جنائیة خاصة لبطاقات الدفع الالكتروني بالقانون رقم 

التي تنص الفقرة الأولى منها على معاقبة كل من زیف أو 67م في المادة 1991دیسمبر30

یفها أو عدل إحدى بطاقات السداد ، وكل من استخدم أو حاول استخدام بطاقة السداد تم تزی

فرنك إلى 20000تعدیلها مع عمله بذلك یعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة 

فرنك ، أما الفقرة الثانیة فقد نصت على أنه یتعین في الجرائم السابقة مصادرة 200000

 متقلید ، إلا إذا استخدمت بدون علالبطاقات ، أو الأدوات المعدة أو المستخدمة في التزویر و ال

.2مالكها

من قانون العقوبات 18أما بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة ، فقد جاء في المادة 

الفیدرالي نصت على تجریم كافة الأفعال المصاحبة لنشاط بطاقات الدفع الالكتروني و تشمل 

، و الاستخدام غیر المصرح به ، سرقة البطاقات و استخدامها ، و استخدام البطاقة المفقودة

.131،130ص جع السابق ، ص، نفس المر نجاح محمد فوزي-1
2009ب ط ، مصر ، ، دار الكتب القانونیة ،الحمایة الجنائیة لبطاقات الائتمان الممغنطة محمد حماد مرهج الهیتي ، -2

.537،539ص ص 
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المنتهیة الصلاحیة أو الملغاة ، و الاتجار في البطاقات غیر المصرح باستخدامها و تقلید 

.البطاقات و تزویرها و استعمالها مع العلم بذلك 

ل السداد الالكتروني الأخرى ، كما قامت بتجریم وقد توسع نص هذه المادة فشمل وسائ

ویر البطاقات متى كان ذلك بقصد غیر مشروع الأجهزة و الأدوات التي تساعد على تقلید و تز 

بإضافة فقرة إلى نص هذه المادة لتجریم كافة 2005فیفري 28كما قام المشرع الأمریكي في 

أعمال التصید الاحتیالي ، بما فیها اختلاس و سرقة بیانات و أرقام بطاقات الدفع الالكتروني 

.1بالسجن لمدة خمس سنوات

ات العربیة فإننا نرى خلوها من أیة نصوص صریحة تجرم الأفعال أما بالنسبة للتشریع

غیر المشروعة المصاحبة لنشاط بطاقات الدفع الالكتروني ، حیث تم الاكتفاء بنصوص المواد 

.العقابیة المتعلقة بجرائم السرقة و التزویر و الاحتیال و خیانة الأمانة 

الدفع الالكتروني الجهود الدولیة لمواجهة جرائم بطاقات :ثانیا 

إن المخاطر الكامنة في تغلغل تقنیة المعلومات الحدیثة في واقعنا تتطلب من المجتمع 

، لذا نستطیع أن نؤكد أن و الدول جمیعا الحیلولة دون حصول تلك المخاطر بشتى أنواعها

التنسیق ن التعاون الدولي وممكافحة هذا النوع من الجرائم لا یمكن أن یتحقق دون وجود نوع 

.المتبادل بین أجهزة المكافحة المختصة في هذا المجال 

و لقد أفصح إعلان فیینا الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجریمة و 

معاملة المجرمین عن القلق الذي یساور الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إزاء الأثر الذي 

بیعة الدولیة على مجتمعاته و اقتناعها بضرورة التعاون یخلفه ارتكاب الجرائم الخطرة ذات الط

الثنائي و الإقلیمي و العالمي في مجال منع الجریمة و تحقیق العدالة الجنائیة ، فضلا عن 

القلق إزاء الجریمة المنظمة و الارتباطات بین مختلف أشكالها و إدراك هذه الدول لضرورة 

بصدد مكافحة مشكلة الجریمة العالمیة ، باعتبار أن تعزیز التنسیق و التعاون فیما بینها ، 

.2اتخاذ التدابیر اللازمة في هذا الشأن هو مسؤولیة عامة و مشتركة لهذه الدول

ة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في القانون الخاص ، كلیالاستعمال غیر المشروع لبطاقة الدفعبراهیمي یاسین، -1

.93، ص2014ینة، الحقوق ، جامعة قسنط
.104،103علي عدنان الفیل ، نفس المرجع السابق ، ص ص -2
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ویمكن أن نشیر هنا إلى الدور المأمول لكل من معاهدة بودابست بشأن جرائم الحاسبات 

:ة الجنائیة في هذا الشأنة للشرطیالمعلوماتیة و الاتصالات وكذا دور المنظمة الدول

معاهدة بودابست بشأن جرائم الحسابات المعلوماتیة و الاتصالات -1

دولة أوروبیة 26وفي مدینة بودابست عاصمة المجر ، وقعت 23/11/2001بتاریخ

بالإضافة إلى كندا و الیابان و جنوب إفریقیا و الولایات المتحدة الأمریكیة أول معاهدة 

ل الإجرامیة التي تتم من خلال نظم و شبكات الحاسب الآلي و نظم دولیة بشأن الأفعا

.الاتصالات أو باستخدامها 

وقد نظمت السكریتاریة العامة الخاصة بالمنظمة ، :المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة -2

ذین یهددان نظام بطاقات الائتمانأول مؤتمراتها الدولیة بخصوص الاحتیال و الغش الل

:، و قد قامت بتبني توصیتین هما 1994في أكتوبر

على الدول الأعضاء مراجعة تشریعاتها و قوانینها الخاصة ببطاقات الائتمان ، : الأولى 

بما یضمن تجریم تصنیع أو امتلاك البطاقات المزورة ، أو امتلاك معلومات غیر 

لها نظام قانونیة ، أو تم الحصول علیها بطریقة غیر مشروعة و استخدامها في إدخا

.طاقات الائتمانب

إنشاء مجموعات عمل بولیسیة من خبراء الاحتیالات الدولیة التابعین لبولیس :و الثانیة 

هونغ كونغ و الشرطة الكندیة و الخدمة السریة الأمریكیة و خدمة الاستخبارات القومیة 

ا النوع من الجنائیة لنیوزیلندا و مندوبین من منظمات بطاقات الائتمان ، لمكافحة هذ

، و تم وضع الأسس الخاصة بتبادل 1995الجرائم ، والتقوا جمیعا في شهر فیفري 

.المعلومات بهدف الحد من هذه الجرائم 

فقد قام الانتربول بتوقیع خمس اتفاقیات مع المنظمات الراعیة لبطاقات الدفع الالكتروني و هي 

نال ، وماستر كارد الدولیة ، والفیزا الدولیة ، أمریكان إكسبریس و دیسكفرى ، وإیروباي انترناشیو 

.19911من أجل التعاون الوثیق في مجال جرائم بطاقات الدفع الالكتروني عام 

.508إیهاب فوزي السقا ، نفس المرجع السابق ، ص-1
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الإجراءات الوقائیة للحد من إساءة استخدام بطاقات الدفع الالكتروني:الفرع الثاني 

لكتروني ، قامت الجهات إن تزاید عملیات الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الا

المصدرة لها بإجراءات وقائیة تتمثل بإجراءات تقنیة و أخري إداریة للحد من هذه الاستخدامات 

غیر المشروعة ، كما أن هذه الإجراءات لا تقتصر فقط على الجهات المصدرة بل تمتد إلى 

شافه للاستخدام غیر الحامل و التاجر ، حیث هناك إجراءات أخرى یقوم بها التاجر تتمثل باكت

المشروع للبطاقة عند وقوعه ، و كذلك یقوم الحامل بالوقایة من وقوع البطاقة في عملیات 

و وسائل یجب مراعاتها للحد الاستخدام غیر المشروع ، وعلیه لابد من وجود طرق و أسالیب 

من هذا الاستخدام غیر المشروع للبطاقات من طرف أطرافها ، ولهذا سوف أفصل على

:1الإجراءات المتخذة لكل من المصدر و الحامل  كما یلي

الإجراءات المتخذة من قبل المصدر : أولا 

تتمثل الإجراءات التي یقوم بها المصدر من أجل حمایة بطاقات الدفع الالكتروني من 

الاستخدامات غیر المشروعة المصاحبة لها ، إما بتطویر البطاقات تقنیا من أجل الحد من 

ملیات التزویر ، أو القیام بعدد من الإجراءات الأخرى التي تساهم في مواجهة هذه ع

:ونوضح ذلك كما یلي الاستخدامات

:الإجراءات التقنیة-1

من أجل الحد من عملیات التلاعب و تزویر بطاقات الدفع الالكتروني ، تقوم الجهات 

البطاقات بشكل دائم ، آخذین المصدرة و بالتعاون مع الشركات التكنولوجیة بتطویر هذا

.بنظر اعتبار مواجهة جرائم التزویر الالكترونیة المستخدمة و المتجددة 

و أول حلقات هذا التطویر كان باختراع بطاقة ذات دوائر الكترونیة ، والمزایا التي تتمتع 

اكرتها بها هذه البطاقة أنها غیر قابلة للتأثیر علیها أو اختراقها كما أنها تحتفظ في ذ

بآخر العملیات المنفذة ، وهذا ما یؤدي إلى نتائج قانونیة متعلقة بالإثبات ، كما أنها تعد 

منها البطاقة أو  ةمن الناحیة التقنیة غیر قابلة للتزویر سواء من ناحیة المادة المصنوع

.153نجاح محمد فوزي ، نفس المرجع السابق ، ص-1
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استخدام حزم اللیزر التي تعكس صورة الشيء  وهي (Heliogram)من ناحیة إدخال 

.1ویره على مكان التصویر و مثاله صورة الحمامة في بطاقة الفیزاالمراد تص

:الإجراءات الإداریة المصرفیة -2

حتى تتفادى البنوك أو المؤسسات المصدرة لبطاقات الدفع الالكتروني الاعتداء على هذه 

:الأخیرة لابد لها مراعاة مجموعة من الضوابط نذكر منها 

بطاقات الدفع الالكتروني من ون في الحصول علىلعملاء ممن یرغبحسن اختیار ا- أ

من خلال كز المالي للعمیل و الاستعلام علیهخلال وضع معاییر خاصة لدراسة المر 

أكد من تالمراجع الائتمانیة و المهنیة لهم ، ومن خلال المستندات المقدمة منهم ، وال

من التنسیق و تسلسل بعض العملاء غیر الموثوق بهم ، وإیجاد نوع صحتها لمنع

التعاون بین البنوك العاملة في هذا المجال و تبادل المعلومات الخاصة بالعملاء و 

.التجار ذوي السمعة السیئة 

إصدار نوع من البطاقات تتناسب مع نوعیة العملاء و احتمالات المخاطرة العالیة مع - ب

:م تحدیثها دائمامشفرة معینة یتأخذ الموافقة عند الصرف مع تزوید البطاقة بأرقام

حسن اختیار التجار و المؤسسات التجاریة التي تتمتع بسمعة طیبة و استقرار مهني و - ت

مالي و قانوني مع تزویدهم بأحدث الأجهزة الالكترونیة للتعامل لضمان الكشف الفوري 

.عن البطاقات المزورة

تلك البطاقات ء ء لاكتشاف صور الاستخدام السیئ لعملامتابعة حركة السداد من العملا- ث

.إصدار البطاقة حد و التأكد من مدى التناسب مع 

.وضع ضوابط تنظیم تداول إیصالات الدفع في أضیق نطاق لمنع تسریب المعلومات - ج

یجب على موظفي البنك التأكد من استیفاء التاجر بیانات إشعار المبیعات كاملة ، - ح

.2والتي یقوم بتسلیمها للبنك كمسند للصرف

،المؤسسة الحدیثة )دراسة مقارنة(الالكترونيمانبطاقة الائتاستخدامالمسؤولیة الجزائیة عن إساءةعلي عدنان الفیل ، -1

.76،75ص ص  ،2011لبنان، ، 1ط  للكتاب ،
.80،79لسابق ، ص ص ا، نفس المرجع المسؤولیة الجزائیةعلي عدنان الفیل ، -2
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الإجراءات المتخذة من قبل الحامل :نیا ثا

كما لاحظنا سابقا الإجراءات التي على البنك القیام بها وذلك بتفادي رفض التجاوزات 

التي یمكن أن تقع على بطاقة الدفع الالكتروني ، فإنه بالمقابل على حامل البطاقة أن یقوم 

ة على البطاقة من الضیاع أو السرقة بدوره ببعض الإجراءات الوقائیة التي تهدف إلى المحافظ

، أو المحافظة على الرقم السري حتى لا تقع البطاقة في ید الغیر لیسيء استخدامها و هذه 

:الإجراءات هي 

وفي  أحد علیه أي في الذاكرة فور الحصول علیه ، و عدم إطلاعPINحفظ الرقم السري - أ

.بها حالة الاضطرار إلى كتابته في ورقة ، و الاحتفاظ 

و عند اختیار الرقم السري الابتعاد عن اختیار حروف و أرقام ذات صلة حتى لا یصبح - ب

.من السهل كشفها و معرفتها كتاریخ المیلاد أو رقم الهاتف 

عدم إعطاء رقم البطاقة للآخرین عن طریق الهاتف إلا في حالة التعامل مع شركة - ت

المبادرة بإجراء المكالمة من صاحب موثوق فیها وذات صلة و سمعة حسنة ، أو في حالة

.البطاقة 

عدم الإفصاح عن بیانات بطاقة الدفع الالكتروني لدى مواقع غیر آمنة على الانترنت ، - ث

.و هناك العدید من الطرق التي یمكن التأكد من خلالها تأمین الموقع 

الهاتف وفي یجب على الحامل عند فقدانه للبطاقة أو سرقتها إبلاغ المصدر فورا بواسطة- ج

أقرب وقت و في أي وقت ، حیث إن المصدر قد وفر خدمة الاتصال به ، و بإبلاغه 

.1ساعة في الیوم وبعد ذلك علیه أن یبلغ المصدر خطیا)24(طوال

.84علي عدنان الفیل ، نفس المرجع السابق ، ص -1
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إن دراسة موضوع بطاقات الدفع الالكتروني و معالجته من الناحیة القانونیة ، أضفى 

نوعا من الخصوصیة على هذه الآلیة المستحدثة في التعاملات المالیة بشكل عام و على 

المتعاملین فیها بشكل خاص ، كونها تشكل دعامة قانونیة و بشكل بارز على صعیدي الوفاء 

لما تشهده من تطورات متلاحقة في مختلف أنحاء العالم ، حیث أن تعدد و الائتمان نظرا 

وظائف بطاقات الدفع الالكتروني و تنوعها و ما تخلفه من علاقات قانونیة بین أطرافها ، جعل 

لها طبیعة قانونیة خاصة تستقل بها عن باقي وسائل الوفاء بنظام قانوني یخدم المعاملات 

ي بصفة عامة ، ما یقدمه من مزایا للأطراف المتعاملین بها بصفة المالیة و الاقتصاد القوم

.خاصة 

أما فیما یخص التعامل ببطاقات الدفع الالكتروني في الجزائر ، فلا تزال عملیة هذه 

الوسیلة متعثرة ، و یرجع ذلك إلى أن المستهلكین لا یزالون متخوفین و مترددین في استعمالها 

جهولة ، فیما یرجعها آخرون إلى غیاب ثقة الزبائن في هذه الآلة و لأسباب تبقى لدى البعض م

تفضیل الصكوك المكتوبة في استلام أو دفع الأموال ، لیبقى بذلك مشروع التجارة الالكترونیة 

التي تعتمد على تعمیم عملیات التسوق عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الدفع الالكتروني رهین 

د الفرد ، وخاصة و أن ذلك یدخل ضمن مخطط الإصلاحات الاقتصادیة تغییر ثقافة التجارة عن

الشاملة لبلادنا تحضیرا للاندماج في الاقتصاد العالمي   

ومن خلال بحثنا لهذا الموضوع فإن أهم النتائج التي خرجنا بها و أهم التوصیات التي 

:نجملها في النقاط الآتیة نوصي بها 

بطاقات الدفع النظام القانوني لبطاقات الدفع الالكترونيموضوعل و من خلال دراستنا

لكتروني توصلنا إلى مجموعة من النتائج ، أمكن لنا التعرف على بعض الثغرات ، و حاولنا الا

:استدراكها ببعض الاقتراحات و التوصیات و ذلك كما یلي 
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النتائج: أولا 

بطاقات مصنعة على شكل معین  هي مثل لبطاقات الدفع الالكترونيإن التعریف الأ-1

و وفق نموذج تحدده الجهة المصدرة لشخص محدد ، تكون مقبولة لدى فئة معینة ، یستعاض 

.ل النقود ، وفق آلیة عمل محددة ، بموجب عقود مبرمة بین أطرافها بها في الوفاء بد

قالب من و إن بطاقة الدفع الالكتروني لها طبیعة قانونیة خاصة ، لا یمكن لأي-2

القوالب القانونیة التقلیدیة أن یفسر جمیع العلاقات القانونیة الناشئة عنها ، نظرا لأنها وسیلة 

حدیثة من وسائل الوفاء لها طابع خاص تتمیز به عن وسائل الوفاء الأخرى ، أهمها أنها تقوم 

.مصدر ، حامل ، تاجر(على علاقة ثلاثیة الأطراف  عقدین عقد و أنها نظام یستند إلى )

.الحامل و عقد التاجر 

أن یكون استخدام :إن الاستخدام المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني له شروط هي -3

البطاقات من قبل حاملها الشرعي ، أن تكون صحیحة غیر مزورة أو تم التلاعب بها ، أن یتم 

أراد الحامل تجاوز الاستخدام خلال مدة صلاحیتها و سریانها و في الحدود سقفها ، وإذا 

السقف فعلى التاجر الحصول على تفویض من مركز الإذن لدى المُصدر ، و أن یكون 

استخدامها في حدود الوظیفة التي أنشئت من أجلها و هو تسهیل عملیة الشراء أو تقدیم خدمة 

.و إذا اختل أحد هذه الشروط فإن استخدامها یشكل استخداما غیر مشروع 

یق أحكام المسؤولیة المدنیة ، تحدد بحسب وجود العقد الصحیح القائم إن نطاق تطب-4

من عدمه ، بحیث تنشأ في الحالة الأولى مابین مرتكب الاستخدام غیر المشروع و المضرور 

.المسؤولیة العقدیة ، و في الحالة الثانیة تنشأ المسؤولیة التقصیریة 

حسب الأحوال في حال استخدام بطاقة إن الحامل یكون مسئولا عقدیا أو تقصیریا -5

الدفع الالكتروني من قبله ، أو من قبل الغیر نتیجة إهماله و تقصیره ، ویعفى من المسؤولیة 

.بعد تبلیغه للمُصدر بسرقة ، أو بفقد البطاقة ، أو احتمال معرفة الغیر لرقمها السري 

عقدیة إذا خالفا إن المسؤولیة المدنیة لكل من المُصدر و التاجر مسؤولیة-6

الالتزامات المفروضة علیهما ، سواء العامة المنصوص علیها في العقد ، أو الخاصة بالحد من 
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الاستخدام غیر المشروع ، ویكونا مسئولین تقصیریا إذا ارتكبا الاستخدام غیر المشروع للبطاقة 

.بصفتهما من الغیر 

لمشروع لبطاقات الدفع الالكتروني إن الإجراءات المتخذة للحد من الاستخدام غیر ا-7

هي إما إجراءات إداریة أو إجراءات تقنیة تتخذ من قبل المصدر ، أو إجراءات وقائیة تتخذ من 

.الحامل و المصدر 

التوصیات :ثانیا 

إن مع التطور الهائل و السریع في مجال المعلوماتیة أصبحت الحاجة ملحة لصیاغة -1

لكتروني ، و وضع ضوابط لها ، وبیان التزامات كل طرف قانون خاص ببطاقات الدفع الا

.و تحدید المسؤولیة المدینة و الجزائیة في حال استخدامها بطریقة غیر مشروعة 

إرساء قواعد قانونیة ردعیة في مجال الإجراءات الجزائیة و ذلك لكون الإجراءات التقلیدیة -2

طور السریع ، والطبیعة الخاصة الحالیة في مجال المعلوماتیة ككل لا تتماشى مع الت

.لبطاقات الدفع خصوصا 

قیام البنوك و المؤسسات المالیة المصدرة لبطاقات الدفع الالكتروني بدورات تدریبیة -3

لموظفي المتاجر و المحلات و مؤسسات البیع التي تتعامل ببطاقاتهم و نوعیتهم حول كیفیة 

.تمییز البطاقة الصحیحة من المزیفة 

لها ، ذلك لكونه أكثر هو الحامل نفسهعلى البطاقاتالعقوبة في حالة كون المعتديتشدید -4

إطلاعا علیها من الغیر ، فقد یصرح بأنه أضاع البطاقة ثم یذهب إلى بنك أو مؤسسة مالیة 

أخرى و یقوم بسحب الأموال بها اعتبار أن سارقها المفترض هو من استولى على الأموال 

غیر  تدولي ، وضرورة تكاثف الجهود و تضافرها للحد من الاستعمالاحتمیة التعاون ال-5

.المشروعة إذا استحال القضاء علیها تماما 
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قائمة المراجع و المصادر

القوانین : أولا 

یتضمن 26/09/1975الموافق ل 1395رمضان  20رخ في المؤ 75/58الأمر رقم -1

.القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم

الكتب:ثانیا 

:الكتب باللغة العربیة

سلطات البنك أحمد عبد العلیم العجمي ، نظم الدفع الالكترونیة و انعاكاساتها على -1

.2013المركزي دار الجامعة الجدیدة ، ب ط ، مصر ، 

أمجد حمدان الجهني ، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع -2

.2007الالكتروني ، دار المسیرة للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، الأردن ، 

اد ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة أنس العلبي ، النظام القانوني لبطاقات الاعتم-3

.2005الأولى ، لبنان ، 

إیهاب فوزي السقا ، الحمایة الجنائیة و الأمنیة لبطاقات الائتمان ، دار الجامعة الجدیدة -4

 ،2007.

جلال عاید الشورى ، وسائل الدفع الالكتروني ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الطبعة -5

.2008الأولى ، الأردن ، 

جمیل عبد الباقي الصغیر ، الحمایة الجنائیة و المدنیة لبطاقات الائتمان الممغنطة ، -6

.1999دار النهضة العربیة ، ب ط ، مصر ، 

حسین محمد الشبلي ، مهند فائز الدویكات ، التزویر و الاحتیال بالبطاقات الائتمانیة ، -7

.2009دار مجدلاوي ، الطبعة الأولى ، 

أیمن ، حمایة بطاقة الدفع الالكتروني ، مطابع الشرطة ، ب ط ، مصر ، عبد الحفیظ -8

2007.

علي عدنان الفیل ، الإجرام الالكتروني ، منشورات زین الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، -9

.2011لبنان 

علي عدنان الفیل ، المسؤولیة الجزائیة عن إساءة بطاقة الائتمان الالكتروني ، -10

.2011اب ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الحدیثة للكت
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عمر سلیمان الأشقر ، دراسة شرعیة في البطاقات الائتمانیة ، دار النفائس -11

.2009للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، الأردن ، 

كمیت طالب البغدادي ، الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان ، دار الثقافة -12

.2008ردن ، للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى ، الأ

كیلاني عبد الراضي محمود ، المسؤولیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات -13

.الوفاء و الضمان ، دار النهضة العربیة ، ب ط ، مصر 

محمد توفیق سعودي ، بطاقات الائتمان و الأسس القانونیة للعلاقات الناشئة عن -14

.2001استخدامها ، دار الأمین ، الطبعة الأولى ، مصر ، 

محمد حماد مرهج الهیتي ، الحمایة الجنائیة لبطاقات الائتمان الممغنطة ، دار -15

.2009الكتب القانونیة ب ط ، مصر ، 

مصطفى كمال طه ، وائل أنور بندق ، الأوراق التجاریة و وسائل الدفع -16

.2009الالكترونیة الحدیثة ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الأولى ، مصر، 

النظام القانوني و آلیات الحمایة (د صوالحة ، بطاقات الائتمانمعادي أسع-17

.2001، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، ب ط ، لبنان ، )القانونیة و الأمنیة

دار الفكر الجامعي ، ب ط ، مصر،منیر محمد الجهنبي ، البنوك الالكترونیة ،-18

2005

بطاقات الدفع "الاحتیال ناجح محمد فوزي ، وعي المواطن العربي تجاه جرائم -19

2007، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، ب ط ، السعودیة ، "الالكتروني نموذجا

نادر عبد العزیز الشافي ، المصارف و النقود الالكترونیة ، المؤسسة الحدیثة -20

.2006للكتاب ، ب ط ، لبنان ، 

ر الثقافة للنشر و التوزیع نضال سلیم برهم ، أحكام عقود التجارة الالكترونیة ، دا-21

.2010، ب ط 

الكتب باللغة الأجنبیة

1- Sally A.Jones , the law relating to credit cards , oxford , london , 1991 .

و الدكتوراه رسائل الماجستیر:ثالثا 

براهیمي یاسین ، الاستعمال غیر المشروع لبطاقة الدفع ، رسالة ماستر في القانون -1

.2014، 1، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة الخاص
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بن عمیور أمنیة ، البطاقات الالكترونیة للدفع و القرض و السحب ، رسالة الماجستیر -2

في القانون الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة منتوري قسنطینة ، 

2004.

ني ، أطروحة مقدمة لنیل حوالف عبد الصمد ، النظام القانوني لوسائل الدفع الالكترو -3

.2015شهادة الدكتوراه ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 

هدى غازي عطا االله ، الجوانب القانونیة للبطاقات الائتمانیة ، رسالة الماجستیر ، -4

.1997الجامعة الأردنیة ، الأردن ، 

المجلات:رابعا 

الائتمان في الشریعة الإسلامیة ، مجلة مؤتة ، محمد السعد ، أحكام التعامل ببطاقة أحمد-1

.2005، 5، العدد 20المجلد 

ریاض فتح االله بصلة ، بطاقات الائتمان الممغنطة و مخاطر التزویر ، المجلة العربیة -2

.، السعودیة 1995، 19لدراسات الأمنیة ، العدد 

المواقع :خامسا 

بطاقات الدفع و السحب الآلي في الجزائر ، مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع -1
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:الخلاصة 

بطاقات الدفع من خلال الدراسة التي تمت في إطار هذا البحث الذي یرتكز على 

، و المتمثل في الدفع الالكتروني ، حیث یعتبر الالتزام بالدفع مهم جدا في التجارة الإلكترونیة 

الالكتروني الذي یتم عن طریق وسائل إلكترونیة حدیثة ، حیث ظهرت هذه الوسائل نتیجة 

التقدم العلمي و التكنولوجي التي أحدثت ثورة في المعاملات الیومیة و ذلك خدمة لمختلف 

.المتدخلین في نشاطاتهم  نالمتعاملین الاقتصادیی

التي تعد الحدیثة و تمثل بطاقات الدفع الالكتروني وسیلة من وسائل الدفع الإلكتروني

لمالیة ، حیث أن دراسة موضوع بطاقات مرحلة جدیدة و معاصرة في الممارسة المصرفیة و ا

الدفع الإلكتروني و معالجته من الناحیة القانونیة أضفى نوعا من الخصوصیة على هذه الآلیة 

المستحدثة في التعاملات المالیة بشكل عام و على المتعاملین فیها بشكل خاص كونها تشكل 

نظرا لما تشهده من تطورات دعامة قانونیة و بشكل بارز على صعیدي الوفاء و الائتمان 

متلاحقة في مختلف أنحاء العالم ، حیث أن وظائف بطاقات الدفع الإلكتروني و تنوعها و ما 

تخلقه من علاقات قانونیة بین أطرافها ، جعل لها طبیعة قانونیة خاصة تستقل بها عن باقي 

د القومي بصفة عامة ، المالیة و الاقتصاوسائل الوفاء الأخرى بنظام قانوني یخدم المعاملات

.و ما یقدمه من مزایا للأطراف المتعاملین بها بصفة خاصة 


